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)٢٦٥٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

   

  َضمانات المستوقف في النظام السعودي

  دراسة قانونیة مقارنة

  مشعل بن عبد االله العصیمي

كلیـــة العلـــوم والدراســـات الإنـــسانیة، جامعـــة شـــقراء، المملكـــة العربیـــة ، قـــسم القـــانون

  .السعودیة

 meshaal@su.edu.sa :البرید الإلكتروني
ا :  

للمستوقف عند الاشتباه به من قبل رجل السلطة العامة وهـذا مـا أشـار  ناتهناك ضما

 وقد تم تنظيم الاستيقاف بقواعـد خاصـة في نظـام مديريـة إليه نظام مديرية الأمن العام

 وتمثلـت تلـك الأمن العام ولم ينص عليهـا في نظـام الإجـراءات الجزائيـة الـسعودي

وسي رجـال الـضبط القـضائي الحـق في  لرجـال الـسلطة العامـة مـرؤالضمانات في أن

ــاديين، ولا توابــع  ــراد الع ــشفها دون الأف ــة وك ــار الحقيق ــخاص لإظه ــتيقاف الأش اس

للاستيقاف وبذلك لا يجوز تفتيش المستوقف المـشتبه بـه، ويجـوز عنـد الاسـتيقاف 

ًتقييد حرية المستوقف في التنقل والتجول والحركة عرضـا عـابرا لـبعض الوقـت ولا  ً

لا يجوز التوصل و . واقتياده لمركز الشرطة مدة أكثر من الوقت اللازمجازهاحتيتجاوز 

إلى الأدلة وبناء الادانة على استيقاف غير مشروع وكل ما ترتـب عليـه واتـصل بـه مـن 

اخـضاع المـستوقف لحـبس الحريـة والتفتـيش والاقتيـاد واطالـة و ،الاجراءات باطـل

قد ترقى لجريمة جنائية متى توفر القصد ة إداريالاستيقاف مدة أكثر من اللازم مخالفة 

 المـشرع كـما خلـص البحـث إلى توصـيات أبرزهـا قـد يستحـسن .الجنائي للجريمة

السعودي إيراد قواعد خاصة بالاستيقاف في نظام الإجراءات الجزائية وأن ينص على 

 لرجــل الــسلطة العامــةيجــوز  كــما يــنص عــلى أنــه ضــمانات للمــستوقف المــشتبه بــه

 لتحقيـق كافي وقت مدة الاستيقاف بقدر رجل السلطة العامةيو .لأشخاص ااستيقاف



 )٢٦٥٨( ا  ت امديا  رم مم درا  

 ويخـلى غاية الاستيقاف وإزالة الظنون من ذهن رجل السلطة العامة فإما تنتفي الـشبهة

 أو يترجح الاشتباه بقرائن وأمارت قوية فيتم ضبط الشخص المشتبه به واقتيـاده سبيله

 .  لمركز الشرطة

ت استوقف، رجل السلطة العامة، نظام مديرية الأمن العام الم:ا.   
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Abstract: 

This study examines the legal guarantees afforded to individuals 
subjected to temporary detention by public authority figures in 
Saudi Arabia, a matter addressed within the Law of the Public 
Security Directorate. The study highlights that the Public Security 
Directorate Law outlines specific regulations governing temporary 
detention, provisions absent from the Saudi Criminal Procedure 
Law. 
Key guarantees explored include: 
 

 Exclusive Authority: The right to detain individuals for 
investigative purposes is vested solely in authorized public 
security personnel under the judicial police, excluding 
ordinary citizens. 

 Limitations on Detention: Temporary detention does not 
inherently permit searches of the detained individual. It 
restricts freedom of movement for a limited period necessary 
for investigation and does not justify prolonged detention 
beyond what is strictly required. 

 Prohibition of Unlawful Detention: Evidence and 
convictions cannot be based on unlawful detentions. Any 
procedures stemming from such detentions are considered 
null and void. 

 Accountability for Violations: Subjecting individuals to 
unlawful detention, searches, or prolonged detention 
constitutes administrative violations and may escalate to 
criminal offenses if criminal intent is established. 

 



 )٢٦٦٠( ا  ت امديا  رم مم درا  

The study concludes with recommendations, notably: 
 Codification of Detention Rules: The Saudi legislator 

should consider incorporating specific provisions on 
temporary detention within the Criminal Procedure Law. 

 Explicit Guarantees: The law should explicitly state the 
guarantees for individuals under temporary detention, 
including the prohibition of detention by ordinary citizens. 

 

Keywords: The Arrested Person, The Man Of Public Authority, 

The Public Security Directorate System. 
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ا ا ا  

ا  

ًيستوقف رجال السلطة العامة الشخص الذي تتوجه إليه الريبة والشك اعتقادا بارتكابه 

وبانتفاء الشبهة . جريمة؛ وذلك لإزالة تلك الشكوك وتبديد الريبة التي دعت للاشتباه به

تنبي عن وقـوع يترك لحال سبيله، وأما إذا ترجحت الشبهة نحوه بقرائن وأمارات قوية 

وقد . جريمة فيتم ضبط الشخص واقتياده لمركز الشرطة لسماع أقواله واعداد محضر

يؤدي الاستيقاف إلى ضبط جريمة متلبس بهـا وبالتـالي يـتم القـبض واتخـاذ الاجـراء 

ًوبناء على قرينة البراءة لا يكتـسب المـستوقف خـلال ضـبطه واقتيـاده لمركـز . اللازم

 أكثـر مـن المـدة تمتـد قـد  يتمتع خلال مدة الاستيقاف والتيالشرطة صفة المتهم ولا

 بضمانات إلا من الوقت الـذي يكتـسب فيـه صـفة المـتهم بارتكابـه جريمـة أو اللازمة

والتـأخر في إضـفاء . الاشتراك فيها وتوفر الدلائل الكافية لتحريـك الـدعوى الجزائيـة

يه الاتهام له قد يفوت وخلع صفة المتهم على الشخص المستوقف المشتبه به ثم توج

عليه فرصة الاستفادة من الضمانات المقررة وقد تفقد تلك الضمانات الغـرض منهـا، 

  .وقد يسأ استعمال السلطة والتعدي على حرية الأشخاص وحقوقهم وحرياتهم

ا   

 خلت نصوص نظام الإجراءات الجزائية مـن الـنص عـلى الاسـتيقاف وضـوابطه ولم 

طة العامة حق استيقاف الأشخاص المشتبه بهم، وحـين يـسعى رجـل يمنح رجل السل

السلطة العامة إلى تحقيق غايات الضبط الإداري يستهدف المحافظة على إشاعة الأمن 

العام في المجتمع وتوفير السكينة العامة والحفاظ على الصحة العامة وهو ما يستدعي 

م الــسعودي ومـن ثـم تكمــن معرفـة الـضمانات التـي يحــاط بهـا المـستوقف في النظـا

 :المشكلة في

  ماهي الضمانات المحيطة بالمستوقف عند ضبطه من قبل رجل السلطة العامة؟-١



 )٢٦٦٢( ا  ت امديا  رم مم درا  

 ماهي حدود صـلاحيات رجـل الـسلطة العامـة حتـى يتـسنى لـه تحقيـق الغايـة مـن -٢

      سلطته في الاستيقاف؟                                                                 

 هل قررت ضمانات للمستوقف في نظام الإجراءات الجزائية أم قررت ضـمانات -٣

 في أنظمة أخرى؟

 ف ا  

يهدف إلى التعرف على الاستيقاف وضوابطه ومهام رجـل الـسلطة العامـة عنـد قيامـه 

بالاســتيقاف وضــمانات المــستوقف المــشتبه بــه والأثــار القانونيــة المترتبــة عــلى 

 .الاستيقاف

أ ا   

في ظل عدم وجـود تنظـيم خـاص بالاسـتيقاف في نظـام الإجـراءات الجزائيـة؛ تـدعو 

الحاجـــة إلى إيجـــاد القواعـــد الخاصـــة بالاســـتيقاف ومعرفـــة الـــضمانات المقـــررة 

 .  للمستوقف في النظام السعودي

 ا   

إنهـا الوصـفي، التحلـيلي، المقـارن حيـث : يعتمد هـذا البحـث عـلى المنـاهج التاليـة

وقد تم جمع مادته العلمية من خلال . الأنسب لجمع المعلومات وتحليلها والمقارنة

الكتب القانونية المتخصصة في هـذا المجـال ونـصوص النظـام الاجرائـي الـسعودي 

والقانون المقـارن وتـم تحليلهـا وتفـسيرها في ضـوء أهـدف البحـث وتـساؤلاته بغيـة 

 في النظام السعودي ومـدى إقـرار الأنظمـة الوصول إلى القواعد الخاصة بالاستيقاف

 . ذات الصلة ضمانات للمستوقف

ا :  

 .مباحث والخاتمة والمصادر والمراجع اشتمل البحث على مقدمة وأربعة
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 بهـم، المـشتبه عـن العامة السلطة رجال لتحريات العامة الأحكام : الأول المبحث* 

 :مطلبين على ويشتمل

 .منه والهدف وأقسامه بالتحري فالتعري: الأول المطلب -

 .الجرائم عن البحث علي القائمين سلطة حدود: الثاني المطلب -

 عـلى المبحـث هذا ويشتمل المستوقف، بضبط الخاصة الأحكام: الثاني المبحث* 

 :مطلبين

 .به يتعلق وما صحته وشروط بالاستيقاف التعريف: الأول المطلب -

 .للاستيقاف ائيةالقض التطبيقات: الثاني المطلب -

 :مطلبين على ويشتمل المستوقف، بحقوق الخاصة الأحكام : الثالث المبحث* 

 .المستوقف على القبض: الأول المطلب -

 .عليه المقبوض المستوقف حقوق: الثاني المطلب -

 :.مطلبين على ويشتمل الاستيقاف، على المترتبة الآثار: الرابع المبحث* 

 .الاستيقاف أثناء الأشخاص ريةح تقييد: الأول المطلب -

 .الوظيفة وجرائم مخالفات: الثاني المطلب -

 ا : أو النتائج –و موالتوصيات – ، و . 

  اا  . 



 )٢٦٦٤( ا  ت امديا  رم مم درا  

  ا اول 
ا ت ا لر ا ا  ا   

 غالبية الدول وخاصة الدول العربية تعريف لا يوجد في قوانين الإجراءات الجزائية في

للتحري وبالتالي تصدى له بالتعريف شراح القانون وسوف نتطرق في هـذا المبحـث 

إلى تعريف التحري وأقسام التحريات وهدفها وتنظيمهـا معاملـة المـستوف، وحـدود 

 :  صلاحية القائم على البحث والتحري عن الجرائم في مطلبين النحو الاتي

ول اا   
ي  ا ف وأوا   

 عرف التحري بأنه البحث عن الاخبار والمعلومات والوقائع والاحـداث، والفحـص 

الدقيق، والتقصي للوصول إلى حقيقة الموقف ويلاحظ أن هذا التعريف قيـد الحقيقـة 

 ة موقفًالتي يستهدف الوصول إليها بحقيقة الموقف وهذا ليس شرطا فقد تكون حقيق

وعرف أيضا بأنه البحث الجنائي عن حقيقة أمر معين . أو حقيقة واقعة أو حقيقة أمر ما

ًأو جمع معلومات تؤدي إلى إيضاح حقيقة ذلك الأمر سواء كان شخصا أو موضـوعا  ً

ويلاحظ على هذا التعريف اشتراط السرية في البحـث الجنـائي . ًأو شيئا بطريقة سرية

لضرورة أن تكون التحريات سرية فقد تكون غير سرية، وفي ًوهذا ليس شرطا وليس با

تقديري أن التعريف الأقرب لبيان ماهية التحـري هـو تعريفـه بأنـه البحـث عـن حقيقـة 

جريمة ما تدل الوقائع على قرب حدوثها أو أنها قد وقعت ولم يتأكد ممن قام بهـا أو 

واء كـان هـذا الأمـر جمع المعلومات التـي تـؤدي إلى إيـضاح الحقيقـة هـذا الأمـر سـ

وتعتبر التحريات جمع لكافة ). ٣٩هـ،ص١٤٣٠العنزي،(شخص أو موضوع أو شيء

البيانات والمعلومات من قبل رجال السلطة العامـة أو رجـال الـضبط القـضائي حـول 

المشتبه به لإظهار الحقيقة، والتحري عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وظروف ارتكابها 

ــو عــامر،(وملابــساتها ــة ). ١٢٢م،ص٢٠٠٥أب ــن الإجــراءات الأولي تهــدف ووهــي م
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، ومن توفر قرائن وأمارات قوية ريمةالجإلى التحقق من صحة وقوع التحريات الجدية 

 . على اسناد الجريمة

لازم والبحث والتحري أحـد التـدابير الـشرطية لمنـع وقـوع الجريمـة وحفـظ الأمـن و

اداريـة يقـوم بهـا رجـال ، وتنقسم التحريـات إلى تحريـات وضروري لكشف الحقيقة

وإلى تحريات  .السلطة العامة وتهدف إلى الحيلولة دون وقوع الجرائم وحفظ الأمن

جنائية يقوم بها رجال الضبط القضائي ومعاونيه من رجال السلطة العامة، وتهدف إلى 

وغالبية التشريعات العربية . الكشف عن الجرائم والتحري عنها والبحث عن مرتكبيها

يها دون ايراد تنظيم لهـا كالقـانون المـصري والأردني والـسوري واللبنـاني أشارت إل

. )٢٦٦م،ص١٩٩٧طنطـاوي،( والبعض وضع تنظيم لها كالقانون اليمني والسوداني

وعلى القائم بالتحريـات التأكـد مـن وقـوع جريمـة معينـة بالفعـل لا جريمـة مـستقبلية 

ــشر ــائل الم ــتخدام الوس ــد، واس ــع بع ــا لم تق ــل وقوعه ــلى يحتم ــتحفظ ع ــن ال وعة م

الأشخاص والمضبوطات وسماع أقوال المستوقف المشتبه بـه، ويجـب ألا تتـضمن 

التحريات مساس بالحريات الشخـصية للأفـراد كـما يجـب ألا تـؤدي التحريـات إلى 

) ٥٤هـ،ص١٤٣٠الملاح،(خلق جريمة بالتحريض على ارتكابها أو بالخداع والغش

ولا يجـوز للقـائم بالتحريـات جمـع . لإسـلاميةولا تتعارض مع قيم ومبادئ الشريعة ا

معلومات ذات صلة بأسرار المـشتبه بـه إلا إذا كانـت تتعلـق بالجريمـة محـل البحـث 

يقصد بالمشتبه بـه كـل شـخص قـدم بـلاغ أو ، و)٦٢هـ،ص ١٤٤٠خليفة،( والتحري

 أو أجرى بشأنه مأمور الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة التحريات شكوى ضده

 هو من قام رجـال الـسلطة ، أو)١٣٧م،ص١٩٨٢سرور،(عض إجراءات التحقيق أو ب

ـــــت مراقبـــــة  ـــــع تح ـــــه أو وض ـــــع المعلومـــــات عن ـــــتيقافه أو جم ـــــة باس العام

 وبمعنى أخـر سـؤال وسـماع أقـوال مـن نـسب إليـه )٥٦هـ،ص١٤٤٠خليفة،(الشرطة



 )٢٦٦٦( ا  ت امديا  رم مم درا  

درأ عـن ًارتكاب جريمة دون مواجهة بأدلة ولا مناقشته فيها تفـصيلا ومطالبتـه بـالرد ليـ

ــا ــه أو يعــترف به ــي حامــت حول ــشبهات الت ــسه ال ــاملي،(نف ـــ،ص١٤٤١الك ، )١٢٩ه

والمشتبه به إذا توفرت بحقه شبهات وقرائن وقـام ضـده اعتقـاد ينـصب عـلى عنـاصر 

؛ جاز )٥٨هـ،ص١٤٣٧المنشاوي،(مادية تثير الشبهة أو الشك من أنه مرتكب لجريمة

ة وسماع أقواله، وإذا امتنع المستوقف استيقافه واقتياده وتسليمه إلى أقرب مركز شرط

المشتبه به عن الكلام والتزام الصمت فلا يجوز اكراهـه عـلى ذلـك ولا يجـوز تفـسير 

ولا يـشترط أن . ًكما سيأتي بيانه لاحقا) ٤٢٦م،ص٢٠٠٥سلامة،(صمته كقرينة ضده

عين يقوم رجل الضبط القضائي التحريات بنفسه أو معرفة سابقة بالمشتبه به وله أن يست

ـــات  ـــلى المعلوم ـــصول ع ـــسريين في الح ـــبرين ال ـــة والمخ ـــسلطة العام ـــال ال برج

ولم ينص نظام الإجـراءات الجزائيـة عـلى ). ٦٠٨م،ص١٩٨١سرور،(والإيضاحات

الحــق في الاســتيقاف إلا أن مــن لــوازم التحريــات اســتيقاف الأشــخاص لغايــة جمــع 

مـن سـلامة والتأكد ). ١٢٦هـ،ص١٤٣٧المنشاوي،(المعلومات وطلب الإيضاحات

ًوضع المارة وعابري السبيل كأن يشتبه رجل السلطة العامة بشخص ليلا ثـم يتبـين لـه 

بعد استيقافه انتفاء الشبهة فيخلى سبيله، وأما إذا تبين عدم سـلامة وضـعه كعـدم قـدرة 

الشخص على تسويغ وجوده بالمكان أو حاول الهرب من رجال الـسلطة العامـة فيـتم 

لــسماع ) ١٧٥هـــ،ص١٤٢٥مــرغلاني،(الــضبط القــضائيضــبطه واحالتــه إلى رجــل 

وفي تقديري أن غير حالة التلبس يجوز ضبط المشتبه به واقتياده من قبل رجل . أقواله

ًالسلطة العامة لمركز الشرطة وهذا ليس قبضا وإنما تعرض مادي لمنع الـشخص مـن 

وز مــدة المغــادرة والفــرار واقتيــاده وتــسليمة إلى أقــرب مركــز شرطــة عــلى ألا تتجــا

ولا تترتـب عـلى . احتجازه الزمن اللازم لاقتياده وتسليمه وتقدر كـل حالـة عـلى حـده

ولم يـنص نظــام . ًالتعـرض المـادي آثـار قانونيـة كـالقبض والتفتــيش لأنـه لـيس قبـضا
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الإجراءات الجزائية على أن لرجال السلطة العامة أو رجال الضبط القضائي الحق في 

الــشبهة نحــوهم بأمــارات قويــة وقــرائن واقتيــادهم اســتيقاف الأشــخاص متــى تأيــدت 

ولا يجــوز القـبض عــلى الأشــخاص إلا بتكليــف مــن . وتـسليمهم إلى مركــز الــشرطة

 ويشمل أمر القبض "من نظام الإجراءات الجزائية ونصها) ١٠٤(ًالمحقق وفقا للمادة

. "والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره أمام المحقق

ولا . وبذلك يجوز القبض لرجل السلطة العامة على الأشخاص بتكليف من المحقـق

يجوز القبض أو التعرض المادي للشخص المستوقف المشتبه به إذا لم يكلف رجل 

وبالتحليـل والمقارنـة تبـين أن هـذا . السلطة العامة من المحقـق في النظـام الـسعودي

) ١٥٢هــنص١٤٣٧المنـشاوي،(ة العربيـةيخالف ما عليه غالبيـة التـشريعات الجنائيـ

والتي لا تجيز القبض لرجل السلطة العامة عـلى المـستوقف المـشتبه بـه وإنـما تجيـز 

التعرض المادي للأشخاص من قبل رجال السلطة العامة واقتيادهم إلى مركز الشرطة 

 لرجال السلطة العامـة "ونصها) ٣٨(كقانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة

وعليـه يجـوز . "أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مـأمور الـضبط القـضائي. ..

من قانون الإجراءات ) ٥٣(والمادة. لرجال السلطة العامة التعرض المادي للأشخاص

 للشرطي أن يستوقف "م ونصها١٩٦٠ لسنة ١٧والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 

 الشخص إلى مركز الشرطة للشرطي أن يطلب من الشخص أن يصحبه... أي شخص 

وبـذلك يجـوز . "إذا كانت هناك قرائن جدية تـدل عـلى ارتكـاب جنايـة أو جنحـة... 

. لرجــال الــشرطة ومــن ضــمنهم رجــال الــسلطة العامــة التعــرض المــادي للأشــخاص

وباســتقراء نــصوص قــانون الإجــراءات الجنائيــة المــصري يتبــين أنــه لم يــنص عــلى 

 العامـة حـق اسـتيقاف الأشـخاص إلا أن القـضاء الاستيقاف ولم يمنح رجـل الـسلطة

المصري من وظيفة الضبط الإداري ومن الواجب الوظيفي لرجل السلطة العامة ورجل 



 )٢٦٦٨( ا  ت امديا  رم مم درا  

الضبط القضائي في منع وقوع الجرائم وكشفها بعـد وقوعهـا؛ اسـتخلص الاسـتيقاف 

وبذلك يجواز استيقاف الـشخص وسـؤاله عـن اسـمه وعملـه ومكـان اقامتـه ووجهتـه 

كما يتبين أن نظام الإجراءات الجزائيـة الـسعودي وقـانون .  )٩٥م،ص٢٠٢٢،رالبح(

الإجراءات الجنائية المصري كلاهما لم ينظم الاستيقاف ويختلفان في أن استخلصه 

القضاء المصري من طبيعة الضبط الإداري والتي تنطوي على منـع الجـرائم في حـين 

لى المستوقف عنـد الاشـتباه بـه في القبض ع ورد النص في النظام الاجرائي السعودي

 إذا اشـتبه الـشرطي في شـخص "من نظـام مديريـة الأمـن العـام ونـصها) ٢٨٠(المادة

ًيحمل شيئا وجب عليه أن يستوقفه وإن ظهر له حدوث سرقـة وجـب عليـه أن يـضبط 

وذلك يجوز اسـتيقاف الأشـخاص . "ًالشخص حالا و يأخذه إلى أقرب مركز شرطة

عـرض تعـن الوالاسـتيقاف عـن القـبض يختلف و. شتبه بهوالقبض على الشخص الم

الفروق بين الاستيقاف والقبض هي أن الاستيقاف اجراء بحث وتحـري عـن فالمادي 

الجرائم يقوم به رجل السلطة العامة في مواجهة شخص من المارة عابري الطريق العام 

رف عـلى بطوعه واختيـاره موضـع الـشك والريبـة ويـستوجب الأمـر التعـووضع نفسه 

 في المكان، والاستيقاف يسوغه  المشتبه بهوالوجهة وسبب وجودله الهوية الشخصية 

اشــتباه تــبرر الظــروف وملابــسات الحــال ولمــدة قــصيرة بالقــدر الــلازم للتحقــق مــن 

الشخصية، وينبغي ألا تطول هذه المدة بينما القبض اجراء تحقيق يباشره رجل الضبط 

، أو ندب المحقق  أو رجل السلطة العامةتلبس بالجريمةًالقضائي استثناء في حالتي ال

 ولا تتجاوز مـدة القـبض عـن ،للقيام ببعض إجراءات التحقيقلرجل الضبط القضائي 

 وإذا تـم احتجـازه ، ولا يجوز أن يتحول الاسـيتقاف إلى قـبض.الأربع وعشرين ساعة

بر توقيفـه المستوقف أكثـر مـن هـذه المـدة دون أن يـستجوب أو احالتـه للمحقـق يعتـ

ًتعـسفيا وجــاز ملاحقــة القــائم بالاســتيقاف قانونيــا بجريمــة   الحريــة الشخــصية حــبسً
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والاسـتيقاف ). ٥٥م،ص٢٠١٠الشريف،(نين العقوبات االمعاقب عليها في بعض قو

يكفي فيه مجرد اشتباه ترجحه الأمارات القوية والقرائن وتأكد الشبهة ولضرورة الأمن 

قبض فلابد من وجود جريمة معينة وتوفر دلائل كافية عـلى لمنع أن تقع الجريمة أما ال

 والقبض يجيز تفتيش الـشخص لأنـه مـن توابـع القـبض ويبـيح ،ارتكاب الشخص لها

ولا يـسمح بتقييـد حريـة  التفتـيش تقييد الحرية الشخصية في حين لا يجيز الاستيقاف

ف وإذا فــر المــستوق. ســوى فــترة الاقتيــاد)١٣٩هـــ،ص١٤٢٧الحجــيلان،(الــشخص

يضبطه ًالمشتبه به جاز لرجل السلطة العامة أن يتبعه ويتعرض له ماديا لضرورة الأمن و

ًقتياده لأقرب مركز للشرطة ولا يعد ذلـك قبـضا، ويخـول التعـرض المـادي لرجـل وي

السلطة العامة التفتيش الوقائي للتحقق من عدم حمل الشخص المستوقف المشتبه به 

ا قد يؤثر في سلامة رجل السلطة العامـة حـين قيامـه  وم،للأسلحة أو الأدوات الخطرة

أو مـا قـد يعتـدي بهـا عـلى ) ١١٦هـ،ص١٤٤٢الحرقان،(بالتعرض المادي للشخص

ًغيره أو على نفسه والتحفظ عليه واقتياده واحتجازه حتى يصدر من النيابة العامـة أمـرا 

 الحركـة بالقبض عليه أو اخـلاء سـبيله دون تعـرض رجـل الـسلطة العامـة لحريتـه في

لا يـستهدف الاسـتيقاف تقييـد حريـة المـستوقف و) ٢١٢هـ،ص١٤١١بلال،(والتنقل

وإنما استجلاء حقيقـة الأمـر أو الموقـف أو ) ١١٤هـ،ص١٤٤٢الحرقان،(المشتبه به

الموضوع أو الشيء من أجل اعانة رجل الضبط القضائي ومساعدته على القيام بعملـه 

  .مع مراعاة حقوق المستوقف وحريته



 )٢٦٧٠( ا  ت امديا  رم مم درا  

اما   
  اا  ا  ا  ود

من نظـام الإجـراءات الجزائيـة هـم ) ٢٤(ًالقائمون بالتحريات استنادا إلى نص المادة 

الأشخاص المخولين صـلاحيات الـضبط القـضائي والبحـث والتحـري عـن مرتكبـي 

تكبيها وقد الجرائم الجنائية والحصول على المعلومات بقصد جمع الأدلة ومعرفة مر

من نظام مديرية الأمن العام أن على مديري الشرط فيما يتعلـق ) ب/٧١(نصت المادة

 أن يتخـذوا الإجـراءات الفعالـة للحيلولـة دون "بالضبط الإداري وصيانة الأمـن العـام

وعليهم أن يعرضوا لمرجعهم كل مـا يـرى اتخـاذه مـن ...وقوع الجرائم واستئصالها 

وبالتالي . "ات لتحسين حالة الأمن والقضاء على الجريمةوسائل وما يعن من اقتراح

ًهم مسئولين شخصيا عن منع الجرائم قبل حدوثها وتعقـب المجـرمين بعـد ارتكـاب 

 طيـب االله –وقد بدأ المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سـعود . الجرائم

 بلـبلاد إلا باسـتتبا بتقوية أجهزة الأمن وتطويرها حيـث لا تـستقيم الأمـور في ا-ثراه 

الأمن وبذلك يتحقق أمنها ورخاؤها وتنميتها، ولهذا اعتناء بالشرطة وتنظيمها فـصدر 

 هــ ١٣٦٩/ ٣/ ٢٩ وتـأريخ ٣٥٩٤نظام مديرية الأمن العام بالمرسوم الملكـي رقـم 

وأنشأت مدرسة الشرطة التي تولت تخريج الضباط بمكة المكرمة حتى أصبحت كلية 

لك فهد الأمنية تناظر مثيلاتهـا مـن الكليـات الأخـرى في الـدول عسكرية هي كلية الم

وتم تشكيل مديرية للشرطة وأطلق عليها مديرية الأمن العام وهي المرجع لقوة . العربية

الشرطة ويرأسها مدير الأمن العام وهو مسئول عن الـشئون ذات العلاقـة بـالأمن العـام 

 الناحيـة النظاميـة وبالحـاكم الإداري مـن وترتبط إدارة الشرطة بمديرية الأمن العام من

الناحية الادارية ويرأسها مدير الشرطة، وقد كان هذا النظام نقلة نوعية في الحياة الأمنية 

وتوالت الـنقلات والتطـوير ) ٦٣هـ،ص١٤١٨القحطاني،(بالمملكة العربية السعودية

/ ٢٤ وتـاريخ ٥٦/ فصدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي رقم م
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هـ  وبمقتضى هذا النظام جرى تعديل الاختـصاص فـيما يتعلـق بـالتحقيق ١٤٠٩/ ١٠

والادعاء العام ونقله من الشرطة وعهد بـه إلى هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام  وتجـدر 

هــ بتعـديل ١٤٣٨/ ٩/ ٢٢ وتـاريخ ٢٤٠/ الإشارة إلى أنه صدر الأمر الملكي رقم أ

عاء العام إلى النيابة العامة كما صدر نظام الإجراءات الجزائية اسم هيئة التحقيق والاد

ــم م ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس ــاريخ ٢/ ال ــير ١٤٣٥ / ٢٢/١ ت ــام الأخ ـــ والنظ ه

ويثـار . ًولائحته التنفيذيـة لم يتنـاول تعريـف المـشتبه بـه ولم يـضع تنظـيما لاسـتيقاف

مع المشتبه به قبل خلع تساؤل مفاده هل يوجد ضمانات للمستوقف وأحكام للتعامل 

صفة المتهم على المستوقف ؟ وهل أحكام المستوقف المـشتبه بـه الـواردة في نظـام 

لائحة أصول الاسـتيقاف والقـبض والحجـز المؤقـت والتوقيـف و مديرية الأمن العام

 لا تزال سارية ؟ والحقيقة أن جميع أحكـام الاسـتيقاف الـواردة في النظـام الاحتياطي

) ٢٢١(ًتتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية ملغاة وفقا المـادةواللائحة التي 

وأما ما لم يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية من أحكام ولا تتعـارض مـع أحكـام هـذا 

النظـــام فـــلا تـــزال ســـارية المفعـــول ويـــستند إليهـــا رجـــال الـــسلطة العامـــة في 

وللـشرطة . ً لاحقـاوسيأتي مزيد بيان لـذلك) ١١٢هـ،ص١٤٤٢الحرقان،(الاستيقاف

كأحد أجهزة العدالة الجنائية سلطة التحـري والبحـث عـن الجـرائم ومنعهـا والوقايـة 

وجمع المعلومات عن الجرائم ولا يقتصر البحث والتحري عن جريمة بعينهـا وإنـما 

من نظـام ) أ/٨(اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع وقوع الجريمة استناد إلى نص المادة 

وتنظـيم اعـمال ...  لمدير الأمن العام حق إنـشاء مخـافر ":عام بقولهامديرية الأمن ال

التحريات السرية لكشف الجرائم سواء كان بتعيين مخبرين سريين وغير معروفين أو 

عـلى مـسئولية الـشرطة عـن سياسـة ) ١١٩(كما نصت المادة . "...انتداب أشخاص 

وهم مسئولون عن ... طة يجب على رجال الشر: "المنع والوقاية من الجريمة بقولها
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 وبـذلك يتـضح أن الـشرطة تحـول دون وقـوع الجــرائم "منـع الجـرائم قبـل حـدوثها 

ًوتعمل على منع ارتكاب الجرائم قبل الوقوع والوقاية منها وتمشيا مع هذا النص فـإن 

من نظام قوى الأمن تؤكد عـلى أن الـشرطة أحـد أجهـزة قـوى الأمـن ) ٣، ٢(المادتين 

لنظام العام وصيانة الأمن ومنع الجرائم قبل وقوعها، وللـشرطة اتخـاذ المسئولة على ا

مختلف الوسائل المشروعة التي توصل إلى منع الجـرائم وحفـظ الأمـن، وتقـع تلـك 

المهمة على عاتق كافة رجال الشرطة بمختلف رتبهم من ضباط صف وضباط وأفـراد 

قـب الـشرطة الأشـخاص مـن النظـام المـشار إليـه بـأن ترا) ٧٦/٦(كما تقـضي المـادة 

 خشية مقارفتهم والمفاسد الأخلاقية والبيوت المفسدةالمشبوهين وأصحاب السوابق 

للجرائم وضبط الأشخاص لاستجلاء حقيقتهم والتحري عنهم من خـلال اسـتيقافهم 

ولابد للاستيقاف مما يـبرره لأن هـذا العمـل ينطـوي عـلى تعطيـل للحريـة . وسؤالهم

مـع أحكـام الـشريعة الإسـلامية لاسـيما وأنهـا المـصدر الشخصية وحتى لا يتعـارض 

الأساسي للأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودي ومنها نظام مديرية الأمن العام 

ولما قد يترتب على ذلك من اقتياد بدعوى التحري ثم يتـضح بعـد . ونظام قوى الأمن

ة مـن الجريمـة ومنـع وقوعهـا والوقاي. ذلك أن هذا الاقتياد والاحتجاز ليس له ما يبرره

 العامــــــة وضـــــبطها هــــــي الوظيفــــــة الأساســــــية لتحريـــــات رجــــــال الــــــسلطة

وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد تفرضــها ) ١٠٢م،ص١٩٨١المرصــفاوي،(

السلطة العامة على الجميع طبق مبدأ أقليمية النص الجنائي من أجل الأمـن واسـتقرار 

وتخـضع اعـمال التحريـات . ن العـامالمجتمع، وعهـد بهـا إلى رجـال الـشرطة والأمـ

وإذا ). ١٦٩هـ،ص١٤١٨القحطاني،(لأحكام القانون الإداري ورقابة القضاء الإداري 

وجدت شبهات تدعو للاعتقاد بوقوع جريمة معينة كجريمة سرقة أو جريمة مخدرات 

أو جريمة رقمية وبقبول أقل قدر من القرائن والأمارات القويـة التـي تؤيـد التهمـة فـإن 
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ًلحة العدالة تستوجب ضبطه اعمالا للـسرعة الواجبـة في الإجـراءات الجزائيـة أو مص

ــة وبالتــالي اخــلاء  ــه شــبهة ارتكــاب الجريم ــشتبه بــه وانتفــت عن ــزز موقــف الم تع

كما لو رفض الشخص إعطاء اسمه وعنوانه لرجل ) ١٦٦م،ص١٩٩٧طنطاوي،(سبيله

ة أو لم يعـط معلومـات السلطة العامة أو رفض دون مبرر التوجـه لأقـرب مركـز شرطـ

ــاده لمركــز الــشرطة واحتجــازه ويعتــبر اقتيــاده مــن  كافيــة عــن هويتــه فإنــه يجــوز اقتي

مستلزمات الحفاظ على الأمن العام ، ولا يجـوز أن يبقـى المـستوقف المـشتبه بـه في 

مركز الشرطة أكثر من الوقت الـلازم وإلا أعتـبر مـن أبقـاه مـسئول عـن جريمـة حـبس 

من نظام مديرية الأمن ) ٢٣١(بب في احداثه من ضرر وفق المادة حرية، وضمان ما تس

ولا تملك النيابة . العام وذلك لحماية الحرية الشخصية للأفراد من التعسف والفوضى

العامـة سـلطة البحـث والتحـري عــن الجـرائم والاستقـصاء وجمـع المعلومـات عــن 

لمهمة إلى رجال الضبط  أسند اًخوفا من اهدار حقوق المتهمينو. الجرائم ومرتكبيها

القضائي ومعاونيهم من رجال السلطة العامة مـن قـوة الـشرطة الأكثـر تـدريب وخـبرة 

وتأهيل وبمساعدة الأفراد العاديين كالمبلغين والـشهود بمهمـة كـشف الجريمـة بعـد 

ويلـزم تغطيـة . وقوعها وجمع الأدلة وتعقب مرتكبيها وتقديمهم للعدالة والمحاكمـة

ن لحظة اشتباه رجال السلطة العامة بالشخص الذي حامت حوله الريبة المدة الزمنية م

أو ). ٣٩٠م،ص١٩٧٧الـشهاوي،(والشك بارتكاب جريمة معينة حتـى انتفـاء الـشبهة

تأييدها وخلع صـفة المتهمـين عـلى الأشـخاص المـستوقفين المـشتبه بهـم وبالتـالي 

لقـضائي لرقابـة التمتع بضمانات المقبوض عليه والمـتهم، وخـضوع اعـمال الـضبط ا

المحقق وقاضي الموضوع، ووسيلة رجال الضبط القضائي تحريات الـشرطة، وعـلى 

من نظام مديرية الأمن العـام خـلال البحـث ) ط/٧٢(رجال السلطة العامة وفق المادة 

 وغـير ملـزم  للكـشف عـن الجـرائم وأسرارهـاوالتحري استعمال الوسائل المشروعة



 )٢٦٧٤( ا  ت امديا  رم مم درا  

قوال حضور محامي أو كاتب يتولى كتابة المحضر، رجل السلطة العامة عند سماع الأ

ًفضلا عن عدم استعمال الوسائل التي تضر بالأشخاص أو تقيد حرياتهم كالتحايل أو 

الضرب والضغط على حريتهم أو القبض والتفتيش؛ وما ينشئ عن ذلك من دليل يكون 

ًته أو تقصير وفقا ًباطلا ولا يعتد به ويعاقب رجل السلطة العامة إذا ثبت مخالفة لواجبا

ولو اشتبه رجال السلطة العامة بشخص ما . من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٥(للمادة 

أنه قد يرتكـب جريمـة مخـدرات وتظـاهر بالرغبـة في الـشراء منـه فـإن عملـه مـشروع 

ويتعين عليه اتخاذ كافة الإجراءات التي توصله إلى معرفة مرتكـب الجريمـة مـن غـير 

ًشترط في التحريــات ألا تتــضمن مــساسا بحريــة الأفــراد أو حرمــة اجبــار أو قــسر، ويــ

مساكنهم، ولرجال الشرطة التنكر باحتراف مهنـة معينـة كبـائع متجـول أو يتنكـر بـزي 

شعبي أو عامل نظافة أو التنكر بانتحال صفة معينة مندوب شركـة الكهربـاء أو شركـة 

جبــه الــوظيفي في جمــع الميــاه أو التنكــر في صــورة أجنبــي حتــى يــتمكن مــن أداء وا

المعلومـات المتعلقـة بالجريمــة وتـتم بمعرفــة الـشرطة لـذلك يطلــق عليهـا المرحلــة 

 وتقـدير مع سرية مـصدر التحريـات في الغالـب) ٢٣٤،ص١٩٩٧طنطاوي،(الشرطية

ــــــة ال ــــــتروك لجه ــــــات م ــــــة التحري ــــــة تجدي ــــــة محكم ــــــت رقاب ــــــق تح حقي

ا الـسند القـانوني  وفائدة هذه التحريات أنه.)٣٩٢م،ص١٩٧٧الشهاوي،(الموضوع

لجواز الاستيقاف والاقتياده لمركـز الـشرطة ودون التحريـات لا يجـوز القـبض عـلى 

  الاسـتيقافوقـد يترتـب عـلى). ٦٣٨م،ص١٩٧٧الـشهاوي،(الأشخاص أو تفتـشهم

تلبس بالجريمة وبذلك يجوز القبض والتفتيش دون إذن من النيابة العامة أو قرار ندب 

 . حققمن الم
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ما ا  

ا ا  ا  

سبقت الإشارة إلى أنه يتمتع رجال الـسلطة العامـة مـن منـسوبي الـشرطة بـسلطات لا 

يقيده فيها إلا ما يفرصه القانون واللوائح من احترام للحرية الشخصية والحياة الخاصة 

من، ومن بين تلك المهام الموكلة إليه سلطة الاستيقاف لمنع وقوع الجرائم وحفظ الأ

واســتيقاف الأشــخاص اجــراء مــشروع في جميــع القــوانين حتــى ولــو لم يــنص عليــه 

مـن أجـل أن يحقـق المهـام رجـل الـضبط الإداري صراحة وهو وسيلة لا غنـى عنهـا ل

ــه ــاء جمــع المعلومــات عــن المــشتبه بهــم ) ٢٠٥هـــ،ص١٤٤١بــلال،(المناطــة ب أثن

 وشروط صــحته والمــشبوهين وســنتطرق في هــذا المبحــث إلى تعريــف الاســتيقاف

 :وتنظيمه ومعياره، وتطبيقاته القضائية في مطلبين على النحو الآتي

  ا اول
ف ا وو  و    

الاستيقاف عبارة عن طلب رجل السلطة العامة من أحد المارة عابري السبيل الوقوف 

 يجزم بقيامه بارتكاب جريمة وألا يتحرك من مكانه وعليه التوقف عن السير مع أنه لم

بعد إلا أنه وضع نفسه في محل الريبة والشك حتى يفصح عن شخصه وبياناتـه ويـبرز 

هويته الوطنية؛ لإزالة ما تردد من تصور في ذهن رجل السلطة العامة وظن سيئ به دلت 

عليه أمارات الحال وشواهده والظروف والملابسات وجعلته يستوقفه وقد يـصطحبه 

والاستيقاف اجراء من إجراءات الأمن والتحري وقـد منحـه المـشرع . الشرطةلمركز 

، ولم يقصره على رجال الضبط )٣٤٥م،ص١٩٩٠الدهبي،( لكل رجال السلطة العامة

رجـال وقد يؤدي الاستيقاف إلى ضبط جريمـة في حالـة تلـبس ممـا يخـول . القضائي

وإذا فـر . قيقيـة اسـتثناء أو رجال الضبط القضائي مباشرة صلاحيات تحالسلطة العامة

ًالمستوقف جاز لرجـل الـضبط أن يتتبعـه ويتعـرض لـه ماديـا دون أن يعـد ذلـك قبـضا  ً



 )٢٦٧٦( ا  ت امديا  رم مم درا  

ـــــــا ـــــــداء عليه ـــــــصية أو الاعت ـــــــه الشخ ـــــــساس بحريت ـــــــه ولا م ـــــــشتبه ب  للم

من لائحة ) ١(وقد اشترطت لصحة الاستيقاف المادة ) ١٦٩هـ،ص١٤١٨القحطاني،(

لتوقيـف الاحتيـاطي الـصادرة بـالقرار أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقـت وا

هـ أن يضع الشخص نفسه موضع الشبهات ١٤٠٤/ ١/ ١٧ وتاريخ ٢٣٣الوزاري رقم 

ًوالريب حتى يكون استيقافه سائغا نظامـا والاسـتيقاف اجـراء يقـوم بـه رجـل الـضبط . ً

القضائي ورجل السلطة العامة كون النظام أجاز الإجراءات الأكثر منه خطورة بالإضافة 

 لى أن اجــــــراءات الاســــــتدلال لم تــــــرد في النظــــــام عــــــلى ســــــبيل الحــــــصرإ

، ولم ينص نظام الإجـراءات الجزائيـة عـلى الاسـتيقاف) ١٧٤هـ،ص١٤٣٧شريف،(

 إذا اشتبه ":من نظام مديرية الأمن العام بقولها) ٢٨٠(وقد ورد النص عليه في المادة 

لـه حـدوث سرقـة ًالشرطي في شخص يحمل شيئا وجب عليه أن يـستوقفه وإذا ظهـر 

وبـذلك فـإن . "ًوجب عليه أن يضبط الشخص حالا ويأخذه إلى أقـرب مركـز شرطـة

الاستيقاف حق لرجل الشرطة ورجال السلطة العامة بأن يستوقف الشخص الذي تظهر 

عليه علامات الشك والريبة لإزالة الظنون التي تسببت في جعـل رجـل الـسلطة العامـة 

 الاسـتيقاف إلى ضـبط جريمـة في حالـة تلـبس وجـب يشتبه به ثم يستوقفه، ومتى أدى

ًضبط الشخص فورا واقتياده إلى أقـرب مركـز شرطـة وقـد ورد الـنص عـلى ذلـك في 

ــادة ــف ) ٢(الم ــت والتوقي ــز المؤق ــبض والحج ــتيقاف والق ــول الاس ــة أص ــن لائح م

ً متى قامت أمارات تدعو للاشتباه في أن شخصا ارتكب جرما مـا ":الاحتياطي بقولها ً

بتعريـف ... بطه واحالته إلى المرجع المختص بالتحقيق مع اعداد محـضر فيجب ض

فدل ذلـك عـلى . "من قام بالضبط وبالمقبوض عليه وتأريخ وساعة ضبطه والأسباب 

.  بهـم لتـوفر دلائـل كافيـةمشروعية استيقاف الأشخاص وضـبطهم في حالـة الاشـتباه

عروف تم استخلاصه من طبيعـة وغالبية القوانين لا تنص على الاستيقاف لأنه اجراء م
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الــضبط الإداري وأغراضــه المتمثلــة في إشــاعة الأمــن العــام وتــوفير الــسكينة العامــة 

والحفــاظ عــلى الــصحة العامــة ومنــع وقــوع الجريمــة ومتابعــة المــشبوهين وأربــاب 

ــه المــادة ) ١٧٠هـــ،ص١٤١٨القحطــاني،(الــسوابق ــة المــشبوهين نــصت علي ومراقب

ــة الأ) ٢٨٤( ــام مديري ــن نظ ــالقولم ــام ب ــن الع ــة ":م ــام مراقب ــن الع ــال الأم ــلى رج  ع

المشبوهين وغير المرغوب فـيهم وذوي الـسوابق والأخـلاق الفاسـدة وكـل شـخص 

ًيتجول من مكان لأخر من هؤلاء والقبض على من يشاهد متلبسا بالجريمة في الحـال 

 ."أو تتوجه إليه الـشبهة مـنهم وسـوقه لمركـز الـشرطة لعمـل المحـضر الـلازم بحقـه

وبذلك من ضبط متلبس بجريمة جاز القبض عليه وتفتيشه وهذا ما أكـده نـص المـادة 

من لائحة أصـول الاسـتيقاف والقـبض والحجـز المؤقـت والتوقيـف الاحتيـاطي ) ٣(

يجـب اسـتجواب المقبـوض عليـه وسـماع ...  فور وصول المقبوض عليـه ":بقولها

 القبض عليه واقتياده لمركز  وعليه يتضح أنه في حالة الاشتباه بالشخص يجب"دفاعه

الشرطة مـع تحريـر محـضر بالواقعـة وبيـان الأسـباب وسـاعة ووقـت وتـاريخ الـضبط 

وسماع أقواله ودفاعه، وفي تقديري أن حماية الحرية الشخصية للأفـراد تقتـضي قـصر 

الاستيقاف على رجال الضبط القضائي دون غـيرهم مـن رجـال الـسلطة العامـة وذلـك 

ولم . ال السلطة العامة وحتى لا يسأ استعمال حق الاسـتيقافلضمان عدم تعسف رج

 .يرد تنظيم لحق الاستيقاف في نظام الإجراءات الجزائية

لائحــة أصــول  والاســتيقاف وحالــة الاشــتباه نــص عليهــا نظــام مديريــة الأمــن العــام و

 وأقتصر دور رجال الشرطة الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي

وقد تم تنظـيم الاسـتيقاف بنـصوص . لضبط الإداري في منع الجرائم قبل وقوعهافي ا

واضحة في نظام مديرية الأمن العام وقد جرى تعديل الاختصاص حيث كانت الشرطة 

تتولى ضبط الجرائم والتحقيق فيها والادعاء العام فتم قصر اختصاصها عـلى الـضبط 



 )٢٦٧٨( ا  ت امديا  رم مم درا  

بط القـضائي بعـد ارتكـاب الجريمـة الإداري قبل وقوع الجريمة ومنـع وقوعهـا والـض

وعليـه يقـوم رجـال الـسلطة العامـة . وأسند التحقيق والادعاء العـام إلى النيابـة العامـة

باستيقاف الأشخاص من أجل التحري عن الجرائم وكشفها وتعقب مرتكبيها، ويسوغ 

الاسـتيقاف متـى وضـع الــشخص نفـسه وباختيـاره وطوعــه في موضـع الـشك والريبــة 

ورة لزوم تدخل رجل الـسلطة العامـة للتحـري عـن الـشخص وكـشف واقتضت الضر

حقيقة أمره لما ظهر منه طواعيـة واختيـار مـن فعـل وضـعه في موضـع الـشبهة والريبـة 

وحتى يتسنى لرجل الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة تبديد مـا علـق بذهنـه مـن 

ة اشتباه إلى أخرى شكوك وذلك باستيقافه، ومعيار الاستيقاف شخصي يختلف من حال

وتقدير توفر حالة الريبة والشك أو تخلفها مـتروك لرجـل الـضبط ورقابـة القـضاء بـلا 

مـن الـشك ) ١١١هــ،ص١٤٢٧الحجـيلان،(معقب طالمـا أن للاسـتيقاف مـا يـسوغه

والريبة وفق المنطق السليم وهناك المعيار الموضوعي بأن يظن رجل الـسلطة العامـة 

 ًشـتباه بـه وأن أمـره مثـيرا للـشبهة في نظـر الرجـل العـاديبأن أمر المستوقف يدعو للا

وبـذلك تقـدير الاشـتباه سـلطة تقديريـة لرجـل الـسلطة )١١٣هـ،ص١٤٤٢الحرقان،(

 . العامة
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 ما ا  

  ف ا ات

 للاستيقاف في القانون المقارن تطبيقات قضائية التي تصل فيها حالـة الاشـتباه درجـة 

فيها استيقاف الأشخاص كمشاهدة رجل السلطة العامة لسيارة في وقت متأخر يجوز 

ًمن الليل تقف في كان مشبوه ومنزوي وفي أوضاع غريبـة ومريبـة، والقائـه كيـسا كـان 

بيده عند رؤية رجل السلطة العامة؛ لأنه قد يؤدي إلى ضـبط الجريمـة في حالـة تلـبس 

لعامـة لأشـخاص مترجلـين في الليـل وبالجرم المـشهود، واسـتيقاف رجـال الـسلطة ا

ًانحرفوا عن خط سيرهم عند رؤية رجال السلطة العامة والجري ليلا بمجرد مناداتهم، 

ًأو ابتلاع شيئا أو القائه أو حمل سلاح بطريقة ظاهرة، والاستيقاف متى توفرت مبرراته 

ولــو مــن غــير رجــال الــضبط القــضائي حيــث يــسمح لرجــال الــسلطة العامــة بــضبطه 

ــــضاح واصــــ ــــت واستي ــــشرطة للتثب ــــه لمركــــز ال طحاب المــــستوقف المــــشتبه ب

وقد استقر القضاء على تلك الأحكام ومعلوم أن مهمـة ) ٣١٥م،ص١٩٧٦عبيد،(أمره

رجال الشرطة منع الجرائم أن تقع وكـشفها والتوصـل إلى مرتكبيهـا؛ وعليـه فـإن كـل 

عي العكس اثباته بكافة ًاجراء يقومون به أثناء القيام بعملهم يعتبر صحيحا وعلى من يد

ومن التطبيقات التي لا تصل فيها حالة الاشتباه إلى الحد الذي لا يجيز . طرق الاثبات

ًالاستيقاف تلفت أحد المارة يمينـا وشـمالا بـين المحـلات وهـو يمـشي في طريقـه لا  ً

 أو يكفي للاشتباه به وليس به ما يدعو لاشتباه لأن ما قام به لا يتنافى مـع طبـائع الأمـور

ارتباك الشخص ثم عدوله عنه عند رؤيـة رجـال الـضبط، وإن اشـتبه بـه رجـال الـسلطة 

ًالعامة واستوقفه ثم اقتياده لمركز الشرطة وقع الاسـتيقاف بـاطلا كونـه لا يـستند عـلى 

أساس من القانون، وينسحب هذا لو تم تفتيش الشخص وما انتهـى إليـه التفتـيش لأنـه 

) ١١٢هـ،ص١٤٢٧الحجيلان،(ي على باطل فهو باطلبني على استيقاف باطل وما بن

ــة  ــسوغه مــن شــك أو ريب ــا ي ــسلطة العامــة إذا وجــد م ــه رجــال ال والاســتيقاف يقــوم ب
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ويحاســـبون عـــن تـــصرفاتهم أمـــام المرجـــع والقـــضاء الإداري إذا لم يوجـــد مـــبرر 

للاستيقاف، وعند مخالفة ضوابط وشروط الاستيقاف يترتب عليه بطلان الاسـتيقاف 

مـن نظـام الإجـراءات ) ١٨٧( عليه من إجراءات وهذا ما نـصت عليـه المـادةومن بني

. الجزائية وهذه ضمانة للأشخاص عـابري الطريـق مـن تعـسف جهـة الـضبط الإداري

واستيقاف المارة عابري السبيل اقتضته ضرورة الأمن نظر للاشتباه بهم ويتطلب الأمر 

 وقـد يـتم ضـبطه واقتيـاده لمركـز معرفة موقف المشتبه به والتأكد من هويته ووجهتـه،

الشرطة إذا ترجحت الريبة نحـوه ولم تنتفـي الـشبه للتحقـق مـن سـلامة موقفـه وحتـى 

يتمكن رجـال الـسلطة العامـة مـن أداء مهـام عملهـم مـن منـع الجريمـة والوقايـة منهـا 

ومكافحتها مع مراعاة ضوابط الاستيقاف وأن ذلك الاجراء لا يمس الحرية الشخصية 

، ومجرد من طـابع القـسر والاجبـار أو المـساس ) ٥٩م،ص١٩٨٠عبيد،(للمستوقف

 . بالحرية الشخصية للأشخاص
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ا ا  

ا ق ا ا  

ًأشرنا سابقا إلى أنه يجـوز لرجـل الـضبط القـضائي وغـيره مـن رجـال الـسلطة العامـة 

العامة متى وضع الشخص القبض على الشخص المشتبه به وتفتيشه دون إذن من النيابة 

نفسه موضع الشك والريبة باختياره وارادته لما أثار حوله مـن الـشكوك والظنـون عنـد 

رجــل الــضبط القــضائي بأنــه قــد ارتكــب جريمــة أو شرع في ارتكابهــا أو أنــه يحــضر 

لارتكاب جريمة أو كان لدى هذا الشخص معلومات عـن الواقعـة الجنائيـة أو أنـه قـد 

والوسيلة ) ٢١٣هـ،ص١٤١١بلال،(تحقيق بالتحري والبحث عنهصدر أمر من جهة ال

. لإزالة تلك الشكوك والظنون هي استيقافه والتحقق مـن شـخص المـشتبه بـه وهويتـه

وسنتطرق في هذا المبحث إلى القبض على المـستوقف، وعـن حقوقـه أثنـاء القـبض 

 :عليه التي كفلها له النظام في مطلبين على النحو الآتي

  لا او
ا  ا  

قد يترتب على الاستيقاف ضبط الشخص بجريمة متلبس بها متى توفر إحدى حالات 

ًالتلبس بالجريمة بشرط وجود ضـوابط الاسـتيقاف المـشار إليهـا سـابقا وإذا ضـبطت 

الجريمة في حالة تلبس فإن ضرورة حفظ الأمن تتطلب سرعة مواصلة الإجراءات قبل 

ــــــــه ــــــــرار المــــــــتهم ومغادرت ــــــــالم ف ــــــــشهود وضــــــــياع مع ــــــــصراف ال  وان

ولما كان رجل الضبط القـضائي أول مـن يـصل ) ٤٧هـ،ص١٤٣٩العوابدة،(الجريمة

إلى مكان وقوع الجريمة؛ منح مباشرة بعض إجراءات التحقيق الاستثنائية إلا أن صحة 

هذه الإجراءات تتوقف على ضبط الجريمة في حالة تلبس وأن تتـوفر شروط صـحته،  

بالجريمة هي حالة واقعية يعبر عنها من خلال قيام مظاهر خارجية تـدل وحالة التلبس 

على أنها تقع أو قد وقعت مع وجود تقارب زمني بين لحظة وقوع الجريمة واكتشافها 
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أبـو (أو انعدام الزمن والعامل بين لحظة وقوع الجريمة واكتشافها هو التعاصر الزمنـي

 في أربع حالات هي  ضبط الجريمة ً، وتكون الجريمة متلبسا)٣١٥م،ص٢٠٠٥عامر،

حال ارتكابهـا أو ضـبط الجريمـة بعـد وقوعهـا بوقـت قريـب بحيـث تـدرك آثارهـا أو 

ملاحقة الجاني بالصراخ من قبـل العامـة أو ضـبط المـتهم وفي يـده أداة الجريمـة ولا 

تمتد حالة التلبس إلى غيرها من الجرائم إلا بوجود حالة من حالات التلبس بالجريمة 

ًتلبس بإحدى جريمتين لا يعد تلبـسا بالجريمـة الأخـرى ولا توجـد حـالات تلـبس وال

ويـشترط لـصحة التلـبس ). ٦٦هــ،ص١٤٤٠خليفة،( بالجريمة غير الواردة في النظام

). ١١١هـــ،ص١٤٤١الكــاملي،(بالجريمــة اكتــشاف التلــبس بــإجراء قــانوني مــشروع

نه ضبط التلـبس داخـل في ويتحقق في حالتين إحداهما إذا كان الاجراء الذي أسفر ع

اختصاص رجل الضبط القضائي والتزم فيه بالضوابط القانونيـة ويـشمل ذلـك مجـيء 

التلبس على اثر استيقاف رجل الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة لشخص وضع 

نفسه موضع الـشبهة أو مجـيء التلـبس نتيجـة معاينـة رجـل الـضبط القـضائي لمكـان 

اص برضـا صـاحبه أو أن يكتـشف التلـبس نتيجـة تفتـيش الجريمة في مكان عام أو خـ

اداري كتفتــيش جمركــي أو اكتــشاف التلــبس باســتخدام المــصادر الــسرية أو ســؤال 

الشخص المشتبه به أو المتهم أو تخفي رجل الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة 

ي التلـبس والأخرى أن يج. ًوانتحاله صفة غير صفته للإيقاع بالمتهم متلبسا بالجريمة

عن اجراء يدخل في اختصاص رجل الـضبط القـضائي وعنـده إذن بـذلك مـن الجهـة 

ًالمختصة بالتحقيق والتزم حدود الإذن فإذا أذن له أن يفتيش مسكنا فيلزم أن يكون في 

مظــان وجــود الأشــياء أي الأمــاكن التــي يتــصور في العقــل والمنطــق إخفــاء الأشــياء 

قف عن التفتيش بمجرد ضبطه لتلك الأشياء ولا يعـد المقصودة بالتفتيش فيها وأن يتو

ًهذا الشرط قائما إذا كان التلبس نتيجة استيقاف وقبض وتفتيش غير جائز كما يـشترط 
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لصحة التلبس بالجريمة قيام مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة حيث يشترط في 

ارجية يدل عليها حالات التلبس بالجريمة، ولا تقوم الجريمة إلا إذا وجدت مظاهر خ

ما تتركه هذه الأثار في ذهن رجل الضبط القضائي أو رجـل الـسلطة العامـة فـإن دلـت 

عنده على جريمة كانت الإجراءات صـحيحة ولـو لم يكـن لهـذه الجريمـة وجـود في 

ًالحقيقة كما لو شاهد رجلا يجري حاملا سكينا به دم فقبض عليه وفتشه ثـم ثبـت أنـه  ً ً

ته فإجراءاته صحيحة أما إذا انتفـت المظـاهر الخارجيـة فـلا ًجزارا يجري خلف ذبيح

ًيكون التلبس صحيحا كما لو أن يشاهد شخصا يناول شخصا آخر حقيبة ولم يدرك ما  ً ً

بــداخلها ولكنــه ظــن أن بهــا محظــورات فــضبطه وفــتش الحقيقــة ولم يعثــر بهــا عــلى 

رجـل الـضبط كما يشترط لصحة التلبس بالجريمة أن يتحقق مـن التلـبس . ممنوعات

ًالقضائي أو رجل السلطة العامة بنفسه فالتلبس لا ينقل بالرواية ولو كان الراوي مشاهدا 

للجريمة وبالتالي لا يصح أن يباشر إجراءات استثنائية ما لم يتحقق بنفـسه مـن وقـوع 

الجريمة لأن العلة من منحه سلطة تحقيق استثنائية في حال التلبس بالجريمـة هـي أنـه 

وإذا ضبطت الجريمة في إحدى حالات التلبس كان . ل إلى مكان الجريمةأول من يص

لرجل الضبط القبض على المتهم وتفتيشه ولا يشترط لمبـاشرة هـذه الإجـراءات إذن 

ـــة ـــسلطة العام ـــل ال ـــق إلى رج ـــة التحقي ـــن جه ـــادر م ـــدوح خليـــل (ص ـــر مم البح

ًوالمتقرر فقها وقضاء أن  للمستوقف المـ). ١٥٠م،ص٢٠٢٢البحروأخرون، شتبه بـه ً

ًحق الدفاع عن نفسه استنادا إلى قرينة البراءة، وقـد نـصت عليـه الكثـير مـن الـصكوك 

الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على بـراءة المـتهم حتـى تثبـت ادانتـه في محاكمـة 

عادلــة ونــاجزة حيــث ورد ذلــك في الإعــلان العــالمي لحقــوق الانــسان والــذي تبنتــه 

م ووثيقة العهد الدولي للحقوق المدنية ١٩٤٨حدة  في سنة الجمعية العامة للأمم المت

م كما ورد هذا في ١٩٦٦والسياسية والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 
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الميثاق العربي لحقوق الإنسان في اجتماع جامعـة الـدول العربيـة في تـونس في سـنة 

ـــــــه المملكـــــــة العربيـــــــة الـــــــسعودية ســـــــنة ٢٠٠٤ م ٢٠٠٩م وصـــــــادقت علي

 كـل مـتهم بـرئ حتـى "منـه بـأن) ١٦(وقد نصت المادة) ٢١هـ،ص١٤٤٢الحرقان،(

ويترتب على قرينة البراءة الأصلية وضـع ضـوابط وقيـود . "...تثبت ادانته بحكم بات

على سلطة الدولة وتعاملها مع المستوقف المشتبه به وضمان حريته في التنقل وحماية 

ــــــــ ــــــــلى س ــــــــة ع ــــــــة وأسراره والمحافظ ــــــــه الخاص ــــــــسدية حيات لامته الج

 ).٥٩هـ،ص١٤٤٠خليفة،(والنفسية

 



  
)٢٦٨٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

 ضا ق ا  

  :حقوقه مكفولة حيث تمثلت في أن

١-              ا اا و ا ا ر    تء ا  

ممـا نـسب إليـه حتـى  للمقبوض عليه الحق في التمسك بقرينة البراءة وتعني أنـه بـرئ

يثبت الدليل ارتكابه للجريمة المسندة إليه وتحقق ادانته بحكم قضائي نهـائي واجـب 

ًالنفاذ بقناعة طرفي الدعوى أو تأييد محكمة الاستئناف، وقرينة البراءة وردت ضمنا في 

كـما . "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"من النظام الأساسي للحكم من أنه ) ٣٨(المادة

 لا يجـوز ":مـن نظـام الإجـراءات الجزائيـة بقولهـا) ٣(لى قرينة البراءة المادةدلت ع

وهــاتين المــادتين . "توقيــع عقوبــة عــلى شــخص إلا بعــد ثبــوت إدانتــه بــأمر محظــور

 مع بعضهما تؤكدان قرينة البراءة وهيمنتها على التشريع الجنائي السعودي، مقروءتين

 لـزموغـير م) ٣٠هــ،ص١٤٣٧نـشاوي،الم(وأن المستوقف غـير ملـزم بإثبـات براءتـه

ومن يدعي عكس أصل البراءة ) ٣٠هـ،ص١٤٣٧هلال،(نفي لأثبات براءتهبتقديم أدلة 

عليه اثبات ما يدعيه، وقاعدة الأصل في الإنسان البراءة هي قرينة قانونية بسيطة يجـوز 

 عـلى اثبات عكسها بالأدلة والقرائن وتقتضي قرينة البراءة أن عبء اثبات التهمة يكون

َجهة الضبط والتحقيق، وإذا لم يقدم للقاضي الأدلة اليقينية   غير القابلة للتفسير والتأويلُ

؛ لأن )٨٦٤م،ص٢٠١٨حـسني،(على الإدانة فإنه تعين على القـاضي الحكـم بـالبراءة 

ولا يجوز اجبار المقبوض عليه على تقديم . الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين

و الاعتراف بارتكاب الجريمة، ومن حقـه التـزام الـصمت في مواجهـة أدله ضد نفسه أ

جهة الضبط والتحقيق والمحاكمة ولا يعـد صـمته اعـتراف بالاتهـام المـسند لـه، ولا 

ويقـصد بحـق الـصمت حريـة . يترتب على الصمت أي آثار قانونية لأن الأصل البراءة

 إليه أو الامتناع عن الإجابـة المقبوض عليه في الكلام والاجابة عن الأسئلة التي توجه



 )٢٦٨٦( ا  ت امديا  رم مم درا  

عنها ولا يؤخذ ذلك دليل ضده في الاثبات ويستحق أن ينبه بأن لـه الحـق في الامتنـاع 

له حق رفض الإجابة عـن الأسـئلة والتهمـة أن  وعن الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه،

لقرينـة ًالموجهة إليه، ولا يجبر على الكلام ولا يعد الصمت دليل عـلى إدانتـه اسـتنادا 

، وهذا مـا اسـتقر عليـه الفقـه )٢٥،ص٢٠١٩عبد،( الإنسانيةً واحتراما لكرامته؛البراءة

وقد قررت الكثـير . القانوني الجنائي المقارن في معاملة المقبوض عليه والمستوقف

من الدول مبدأ البراءة في دساتيرها وتشريعاتها وقد اختلفت التـشريعات الجنائيـة في 

أحدهما يرى أنـه لا يجـوز للمقبـوض عليـه التـزام : صمت إلى اتجاهينمدى جواز ال

الصمت أثناء التحقيق أو المحاكمة، والأخر يقر بحق الصمت للمقبوض عليه المشتبه 

ــــــه ــــــدفاع عن ــــــك في ال ــــــضي ذل ــــــصلحة تقت ــــــدت م ــــــتهم إذا وج ــــــه أو الم  ب

ًوحق الصمت يفترض بناء أصل البراءة حتـى تثبـت ). ١٢٠هـ،ص١٤٢٧المحبوب،(

دانة بحكم محكمة؛ وبذلك يجوز للمستوقف عند استيقافه من رجال السلطة العامة الإ

وغيرهم من رجال الضبط القضائي رفض الاجابـة عـن الأسـئلة، ولا يعـد امتناعـه مـن 

وحـق الـصمت لم يـنص عليـه صراحــة في . الـدلائل الكافيـة التـي تـرجح الاشـتباه بــه

كالقـانون المـصري ) ٢٣١،صهــ١٤٢٥تـاج الـدين،(تشريعات بعض الـدول العربيـة

والعراقي واللبناني إلا أن فقهاء القانون الجنـائي المـصري أجمعـوا عـلى تقريـر حـق 

الصمت وأن من ترجح ضده الأدلة بارتكاب جريمـة لـه كامـل الحريـة في عـدم ابـداء 

ُأقواله وله الامتناع عن الإجابة عن الأسئلة ولا يجوز أن يضار بمـصلحته صـمته أو أن 

صمت ضده في الاثبات ولا يجبر على قول ما لا يريـد قولـه؛ وبمقتـضى حـق يستغل ال

 للمقبـوض ًواسـتقر قـضاء في مـصر مـنح حـق الـصمت. الدفاع له الامتناع عن الكلام

ــه، ــن علي ــاع ع ــه أو الامتن ــداء أقوال ــة اب ــع بحري ــن التمت ــه م ــان ل ــه حرم ــلال ب  وأن الاخ

ض عليـه والمـستوقف وإذا وجـدت أدلـة ضـد المقبـو). ٨٩م،ص٢٠١٩عبد،(الكلام
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وجب تفنيدها منه والصمت ليس في مصلحته حيث يجب رد الدعوى وامتناعه قد يعد 

وللمقبــوض عليــه والمــستوقف أن يــرفض الإجابــة عــن . ًنكــولا يقــضى عليــه بموجبــه

الأسئلة الموجهة إليـه والكـلام، ولم يـشر المـشرع الـسعودي بـنص صريـح إلى حـق 

مـن ) ١٦٢(ًد أشارت إليـه ضـمنا المـادة، وق)١٨٨هـ،ص١٤٣٧المنشاوي،(الصمت

 وإذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن ":نظام الإجراءات الجزائية بالقول

كما .  "...الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة وتجري ما تراه بشأنها

الصمت من أنه في من نظام مديرية الأمن الإشارة إلى حق ) ١٠٠(ورد في المادة رقم 

حالة امتناع أحد عن إعطاء الإجابة ينـصح وفي حالـة إصراره عـلى ذلـك يتخـذ بحقـه 

المحضر اللازم، ويسعى بشتى الوسائل الحكيمة لمعرفة سر الإصرار والسكوت من 

وقـد اكتفـى نظـام الإجـراءات الجزائيـة بالإشـارة بأنـه إذا امتنـع . غير اكراه أو تعـذيب

تشرع المحكمة في نظر الأدلة وتجري اللازم بشأنها ولم تشر إلى المتهم عن الإجابة ف

مـن اللائحــة ) ٧٢/٤(كتابـة محــضر وتـدون أســباب الامتنـاع في حــين نـصت المــادة

التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أنه إذا امتنع عن الإجابة يثبت ذلك في المحضر مع 

ــذل ك قــضى في الــدعوى رقــم ًذكــر أســبابه وتــستكمل إجــراءات التحقيــق، وتطبيقــا ل

المــدعى عليــه ) معاقبــة(ُ رفــض المحكمــة طلــب النيابــة العامــة بتعزيــر ٣٣٥٢٥٩٠٢

. ًلامتناعه عن الإجابة عن الأسئلة نظرا لأنه لا يوجد سند للتعزير مـن الـشرع أو النظـام

ولو أجـبر عـلى قـول الحقيقـة فقـد لا يقـول الحقيقـة وبإرغـام الـشخص عـلى الكـلام 

الصمت لا تتحقق العدالة، ويعد ذلك اخلال بحق الدفاع الذي هـو ومصادره حقه في 

وعليه فالصمت استعمال لحق بمقتضى النظام والقانون ومستمد من قرينة . حق مقدس

البراءة ومن حريته في ابدأ لأقواله ودفوعه ولا يصح أن يستغل صمته في اثبات التهمـه 

ـــصلحته ـــؤول إلى الاضرار بم ـــه أو أن ي ـــل،د(علي ـــة ) ٢٥ت،ص.خلي ـــث إن كاف حي



 )٢٦٨٨( ا  ت امديا  رم مم درا  

التشريعات الجنائية العربية ومن ضمنها نظام الإجراءات الجزائية السعودي تحظر أي 

وسيلة تمس البدن أو تنال مـن الإرادة مـن وسـائل التعـذيب وكـل مـا يـؤثر عـلى إرادة 

وعليه فإن للمـتهم والمـستوقف المـشتبه بـه الحـق في . المتهم لحمله على الاعتراف

 يعاقب إذا أمتنع عن الإجابة عن الأسئلة ولا يمكن القول بـأن نظـام التزام الصمت ولا

الإجراءات الجزائية قد قرر حق الصمت لأنه لم ينص عليـه صراحـة ولم يـنص عـلى 

   .تنبيه المتهم من أن له الحق في التزام الصمت

٢-   اجا  ا   

 وجدت دلائل كافية تؤيـد التهمـة يبقى المستوقف المقبوض عليه في دار التوقيف إذا

نحوه حتى يكشف حقيقة أمره بالبراءة أو الاتهام خلال مدة أربـع وعـشرين سـاعة مـع 

مـن نظـام الإجـراءات الجزائيـة ونـص ) ٣٤(محضر ضـبط الواقعـة وفـق نـص المـادة

من نظام مديرية الأمن العام وبدون كتابة مذكرة توقيف خلال الاستيقاف ) ١٠٢(المادة

تى زالت الأسـباب الداعيـة للتوقيـف وجـب عـلى المحقـق انهـاء التوقيـف والقبض م

كأن تنتهي مدة الاسـتيقاف بمـضي أربـع ) ٣٠٩هـ،ص١٤٢٥مرغلاني،(واخلاء سبيله 

وعشرين ساعة لأن الاستيقاف تجاوز المدة وبعد هذه المـدة يتحـول إلى قـبض، ولم 

يف لا مـبرر لـه أو لا يصدر المحقق المختص أمر توقيف له أو وجد المحقق أن التوق

ضرر على التحقيق من الافراج عنه أو أنه لا يخشى هروبه من العدالة أو اختفاؤه بشرط 

إلا إذا كانـت الجريمـة أن يكون له مكان إقامـة ويتعهـد بالحـضور إذا طلـب منـه ذلـك 

 فيوقـف وجدت الدلائل الكافية على ارتكابه لهـاأ  بالجريمةتلبسالفي حالة جسيمة و

ولا يجوز توقيف الأشخاص إلا في دور التوقيف وبأمر ). ١٦١هـ،ص١٤٤٠خليفة،(

توقيــف مــسبب يفــصح عــن مــضمونه بــالتوقيف صــادر مــن المحقــق ومحــدد المــدة 

إذ التوقيف يسلب الحرية الشخصية دون حكم ) ١٤٧هـ،ص١٤٢٧الحجيلان،(الزمنية

يجـوز إبقـاء ولا   مدة زمنية محددة ومؤقته تتطلبهـا مقتـضيات التحقيـق،قضائي نهائي
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من نظام الإجراءات الجزائية ) ٣٧(المقبوض عليه بعد هذه المدة المحددة وفق المادة

حيث تقضي هذه المادة من أنه لا يجوز لإدارة السجن أو التوقيف قبـول أي إنـسان إلا 

مـن ) ٩٧(كما تفيـد المـادة. بأمر مسبب ومحدد المدة ويجب إلا يبقيه بعد هذه المدة

ن العام باتخاذ الوسائل اللازمـة لكـشف سر الجريمـة وجمـع الأدلـة نظام مديرية الأم

والادانة أو استنتاج البراءة واخلاء سبيلهم بالكفالة مع إيضاح الأسباب التي تدعو إلى 

اطــلاق الــسراح وبــذلك تقــرر الأنظمــة الــسعودية أن الأصــل الأفــراج وأخــلاء ســبيل 

                            .    المقبوض عليه والمستوقف

٣-ا   و  ا طإ ب ااهأ  لوا     

للمقبوض عليه الحق في العلم بالوقائع الجنائية التـي أثـارت حولـه الريبـة والـشكوك 

حتى يكـون في مقـدوره تبريـر موقفـه أو الاعـتراف بارتكـاب الجريمـة ولـه الحـق في 

لا يجوز القبض عـلى الأشـخاص دون أسـباب قافه، واحاطته بالجهة التي قامت باستي

 وذلــك )١٣٣هـــ،ص١٤٣٦المقــصودي،( تــدعو للاعتقــاد بارتكــاب جريمــةمعقولــه

لضمان حضوره للجهـات العدليـة أثنـاء سـير الـدعوى وتنفيـذ الحكـم القـضائي عنـد 

يتعـين و .الاقتضاء أو لما تقتضيه المصلحة العامة ومتى انتفت المصلحة تـم الافـراج

بالأسباب التـي دعـت إلى القـبض القبض عليه أو استيقافه المقبوض عليه حال اعلام 

واسـتيقاف الأشـخاص . من نظام الإجراءات الجزائية) ٣٦/١(ً وفقا لنص المادةعليه

شبهة والقـرائن والأمـارات التـي  يقتضي احاطته بالـالمشتبه به والاقتياد لمركز الشرطة

ة شبه دحـض الـتمكينـه مـن وركز الشرطةدعت للاشتباه بالشخص وأسباب اقتياده لم

باختياره من جريمة  بما أسند إليه أو يقبلها ويعترف ،رد عليها وتفنيدهاالالمسندة إليه و

الاستعانة بمحامي يدافع وله  .أو يقرر ممارسة حقه في التزام الصمت ، وارادته الحرة

 وحـق .لقانونيـة ا ويقـدم لـه المـشورةمـن الإجـراءات الجزائيـة) ٦٥( وفـق المـادةعنه



 )٢٦٩٠( ا  ت امديا  رم مم درا  

محـامي الحصول على المساعدة القانونيـة مكفـول لـه وذلـك بتمكينـه مـن الاتـصال ب

مــن ذويـه لطمــأنتهم وتعـريفهم بأســباب القـبض وبمكــان   أو بمــن يرغـبللـدفاع عنـه

ولا يوجد نص صريح في نظام الإجراءات الجزائية يوجب على رجال السلطة . وجوده

ويلاحـظ . الاشتباه به والأسباب التي أدت إلى اسـتيقافهالعامة اعلام المشتبه به بوقائع 

أنه قد نص صراحة على احاطة المتهم بالعلم بالتهمة المسندة له وأسباب المقبـوض 

عليه ولم تشر إلى المستوقف المشتبه به وفي تقديري أن المستوقف المشتبه به يدخل 

ءتـه وأن القــبض عــلى في ضـمن الــنص التـشريعي باعتبــار أن قرينــة الـبراءة تقــضي ببرا

الشخص جاء نتيجة استيقاف أدى إلى ضبط جريمة في حالة تلبس وبذلك يخلع على 

المشتبه به وصف المقبوض عليه ولا يتم القبض إلا بوجـود دلائـل كافيـة عـلى القيـام 

. بارتكاب جريمة وبالتالي يتمتع المستوقف المشتبه به بكافة الضمانات المكفولة لـه

سير العدالة والواجب الوظيفي ومبدأ حسن النية في ظل سكوت وأن مقتضيات حسن 

النص عن ذلك؛ تكفل للمستوقف المشتبه به حق العلم بالوقائع الجنائية المسندة إليه، 

وتفرض على رجال الـسلطة العامـة عنـد اسـتيقاف المـارة ضرورة اعـلام المـستوقف 

ه ومعلوماته وطلب إبراز هويته المشتبه به بالوقائع المنسوبة له بعد الحصول على بيانات

الوطنية وبعـد التعـرف عـلى شخـصه واسـتجلاء حقيقـة أمـره ومـن ثـم يبلغـه بأسـباب 

ًالاشتباه به وأن الريبة والشكوك تحوم حوله نظرا لوجوده في هذا المكان العام، وعلم 

   .المشتبه به قد يؤدي إلى انتفاء الشبهة وكشف الحقيقة

٤-ا   ا   ا مما                                                       

تحرص المملكة العربية السعودية على حماية حقوق الإنسان وحريتـه وتـصون تلـك 

الحقوق والحريات العامة والحرية الشخصية من أي انتهاكات وتسعى لتنميتهـا وإلى 

مـن النظـام ) ٢٦(راضيها وقد نصت على المـادةحفظ كرامة الإنسان الذي يقيم على أ

 تحمي الدولة حقـوق الإنـسان ":الأساسي للحكم على حماية حقوق الإنسان بقولها 
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من النظام عـلى أن الدولـة تـوفير الأمـن لكافـة الـسكان مـن ) ٣٦(كما تقضي المادة. "

صية، مواطنين ومقيمين وأجانب، ولا يجوز تقييد الحريـات العامـة ولا الحريـة الشخـ

ويراعي النظام الأساسي للحكـم . ولا يجوز توقيف أو يسجن أحد إلا بمقتضى القانون

ًالسعودي قيام المجتمع على مبادئ حقوق الإنسان بـدءا مـن الاشـتباه في الأشـخاص 

وحتى محاكمتهم وتنفيذ الأحكام القطعية تحت رقابة القضاء، ويسعى إلى الحد مـن 

والأنظمة المرعية السعودية مستمدة من . والحرياتمساس السلطة التنفيذية بالحقوق 

الشريعة الإسلامية وما دل عليـه الكتـاب الكـريم والـسنة المطهـرة ومقاصـد الـشريعة، 

وحقوق الأفراد مصونة ولا تعرض لانتهـاك، ولا تقييـد للحريـات إلا بمقتـضى أحكـام 

ل النظام عدم كفكما ). ٩٠هـ،ص١٤٣٢الشوافة،(الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية

 أو تعريضه للمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية كما ة المستوقف المشتبه بهإساءة معامل

وقـد أكـد  نفـسي أو البدني بالإيذاء ال والمستوقفتعرض للمقبوض عليهالحظر ًأيضا 

على حفظ كرامة المستوقف المشتبه به والمتهم وحث على نظام الإجراءات الجزائية 

 ": من النظـام بـالقول) ٢(ًيليق بالكرامة الإنسانية استنادا إلى نص المادةمعاملتهم بما 

لا يجــوز القـــبض عـــلى أي إنـــسان أو تفتيــشه أو توقيفـــه أو ســـجنه إلا في الأحـــوال 

ًويحظر إيذاء المقبـوض عليـه جـسديا أو معنويـا ويحظـر ... ًالمنصوص عليها نظاما  ً

وبالتــالي لا يجـــوز التعـــرض . "تعريــضه للتعـــذيب أو المعاملــة المهينـــة للكرامـــة

للأشخاص بالتعذيب أو بالتعسف وإساءة استعمال السلطة عند الاشتباه بهم بارتكاب 

جرائم وحظر كل مـا يـؤدي إلى المـساس بكـرامتهم أو انتهـاك الكرامـة الإنـسانية ولا 

يجوز لرجال السلطة العامة ضبط المستوقف المشتبه به إلا بتوفر ما يـبرره مـن قـرائن 

ارات قوية ترجح الاشتباه وبذلك لهم حق اقتياد الشخص المستوقف المـشتبه بـه وأم

 . لمركز الشرطة
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اا ا  
  اف  ا ار

ًامتدادا لما سبق يخول الاستيقاف رجال السلطة العامة التحري عن الجرائم والبحـث 

ءات الجزائية حيث بينت أن من نظام الإجرا) ٢٤(عن مرتكبيها وكشفها بمقتضى المادة

رجال الضبط القضائي  ومعاونيهم من رجال السلطة العامـة بـأنهم الأشـخاص الـذين 

يضطلعون بجمع المعلومات عن مرتكبي الجرائم والبحث عنها والتحري عن فاعليها 

ويستلزم التحقق من وقوعها من خلال استيقاف الأشخاص وسؤالهم وسماع الشهود، 

امة مرؤوسي رجال الضبط القـضائي يقومـون بـأعمالهم قبـل وقـوع ورجال السلطة الع

الجرائم والحيلولة دون وقوعها وبالتـالي لرجـال الـسلطة العامـة الحـق في اسـتيقاف 

الأشخاص وذلك لإظهار الحقيقة وكشفها وسنتطرق في هذا المبحث إلى تقييد حرية 

تيقاف وذلك في مطلبين الأشخاص أثناء الاستيقاف، والمخالفة الوظيفية لقواعد الاس

 : على النحو الآتي

  ا اول
    اص أء اف

ً يجوز بمقتضى الاستيقاف تقييد حرية المشتبه به في التنقل والتجول والحركة عرضـا 

ًعابرا لبعض الوقت ولا يتجاوز إيقافه مدة أكثر من الوقت اللازم أثناء استيقافه، ويجوز 

. طة العامة اقتياد المستوقف لمركز الشرطة عند الاشتباه به والريبة في أمرهلرجل السل

 تقابل ًالمشار إليها أنفامن نظام الإجراءات السعودي ) ٢٤(وبالمقارنة يتبين أن المادة

من قانون الإجراءات الجنائية المصري حيث تتفقان فيما يتعلـق بتعريـف ) ٢١(المادة

م الاستعانة برحال السلطة العامة في التحريات عن رجال الضبط القضائي، ويجوز له

الجرائم لمنع وقوع الجرائم ولحماية الأرواح والأموال والأعراض وحفظ النظام العام 

ومتى اشـتبه رجـل الـسلطة العامـة بـشخص فلـه الحـق في أن . والآداب العامة والأمن
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ًه حالا واقتياده إلى يستوقفه وإن ترجح الاشتباه نحوه بقرائن وأمارات قوية وجب ضبط

مركز الشرطة إذا تضاربت أقواله وتناقضت اجاباته، وكان تصرف هذا الشخص يدعو 

إلى اثارة الظنون في أمره بأن وضع نفسه موضع الشكوك بسبب مسلك الـسوء بطوعـه 

واختياره، وغاية الاستيقاف هي استجلاء حقيقة الأمر وحسم ظن رجل السلطة العامـة 

ــــــسي ــــــاءال ــــــشخص لم ــــــة وشــــــك  بال ــــــن ريب ــــــه م ــــــف بذهن ــــــاره الموق  أث

أو رفض المستوقف ما طلب من ابراز هويته وأعطى ) ٢٢٧هـ،ص١٤٣٧المنشاوي،(

ترتـب عليـه توالمعلومات، فهذا استيقاف توفرت شروطه وضوابطه واجـراء صـحيح 

ــة ــاره القانوني ــشخص آث ــسليم ال ــاده وت ــة اقتي ــسلطة العام ــل ال ــوز لرج ــالي يج ؛ وبالت

وإن قـام المـستوقف بالإجابـة عـلى سـؤال . ه إلى مركـز الـشرطةالمستوقف المشتبه ب

رجل السلطة العامة بالتعريف باسمه وهويته ووجهته وسبب تواجـده بالمكـان وظهـر 

لرجل السلطة العامة صحت ما أدلى به من أقوال وانتفى الاشتباه أو أتى المستوقف بما 

حـول المـستوقف مـن شـبهات يبرئه واقتنع رجل السلطة العامة بإفادتـه وزال مـا حـام 

وتمت إزالة أسباب الاستيقاف والتحري عن شخـصية المـستوقف فـلا مـبرر لاقتيـاده 

). ٦٣هـ،ص١٤٣٠الموجان،(لمركز الشرطة، وعلى رجل السلطة العامة اخلاء سبيله

ًوأما إذا تم اقتياده لمركز الشرطة فـالإجراء باطـل لأنـه لا يعـد اسـتيقافا ولا مـن لـوازم 

إنــما قــبض ولا يجــوز لرجــل الــسلطة العامــة القــبض، ولا يجــوز تنفيــذ الاســتيقاف و

ومع امتـداد المـدة الزمنيـة تـصبح حقيقـة ) ٤٨٣م،ص٢٠١٨حسني،(الاستيقاف عنوة

الاقتياد وتسليمه لمركز الشرطة قبض ولا يجوز القبض إلا حال التلـبس بالجريمـة أو 

أو توفر قرائن وأمـارات قويـة بطلب من النيابة العامة، وفي غير حالة التلبس بالجريمة 

تؤيد الاشتباه وعند تقديم المشتبه به بياناته والاجابة على سـؤال رجـل الـسلطة العامـة 

وانتفى الشبهة فلا يجوز اقتياده لمركز الشرطة ولا يجوز التعرض لحريـة المـشتبه بـه 
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امـة الشخصية ولا تقييد حقه في التنقل والحركة والتجول إنما يحق لرجل السلطة الع

مراقبة المشتبه به والتحري عنه وجمع المعلومـات وضـبطها حيـث يفـرض الواجـب 

الــوظيفي عــلى رجــال الــسلطة العامــة أن يــؤدي عملــه بمنــع الجريمــة والحيلولــة دون 

وقوعها وكشفها عند الشروع في ارتكابهـا أو بعـد تنفيـذها ولا يجـوز لرجـل الـسلطة 

ً بتكليـف مـن المحقـق اسـتنادا إلى نـص العامة القبض على المـتهم أو المـشتبه بـه إلا

من نظام الإجراءات الجزائيـة حيـث قـررت هـذه المـادة أن يـشمل أمـر ) ١٠٤(المادة

وبـذلك يجـوز أن يقـبض . القبض تكليف رجال السلطة العامة بـالقبض عـلى المـتهم

رجال الـسلطة العامـة عـلى المـتهم بتفـويض وتكليـف مـن النيابـة العامـة في حـين أن 

 إذا اشـتبه الـشرطي في شـخص "من نظـام مديريـة الأمـن العـام ونـصها) ٢٨٠(المادة

ًيحمل شيئا وجب عليه أن يستوقفه وإذا ظهر له حدوث سرقـة وجـب عليـه أن يـضبط 

وعليه تفيد أنه يجوز لرجل السلطة العامة . "الشخص حالا ويأخذه إلى مركز الشرطة

ية على ارتكابه للجريمـة القبض متى وجدت الجريمة متلبس بها أو وجدت دلائل كاف

وبمعنى أخر لا يجوز القبض المستوقف المشتبه به في غير حالات التلبس بالجريمـة 

وإذا ضبطت الجريمة في إحدى حالات التلبس . أو عدم قيام دلائل كافية على الاشتباه

جاز لرجل القبض على المتهم الحاضر والمستوقف المـشتبه بـه دون إذن مـن النيابـة 

من نظام الإجراءات الجزائية حيث تقضي ) ٤٣( جاز تفتيشه وفق نص المادةالعامة كما

وقـد نـصت . بجواز تفتيش جسم المقبوض عليه ويمتد التفتـيش إلى ملابـسه وأمتعتـه

من نظام الإجراءات الجنائية المصري على أنه يجوز لرجل السلطة العامة ) ٣٨(المادة

ئي إذا ضبط في جريمة متلبس بها احضار المتهم وتسليمه إلى أقرب رجل ضبط قضا

ولم يوجــب أن يــصدر تكليــف لرجــال الــسلطة العامــة مــن المحقــق كــما ورد بنظــام 

وإذا لم توجد أسباب الاسـتيقاف وموجباتـه ومبرراتـه .  الجزائية السعوديتالإجراءا
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 أمر الشخص لا يدعو للاشتباه به ولم تقم حالة التلبس كان اجراء الاسـتيقاف بأن كان

ــــــاء عليــــــه يكــــــون  وباطــــــلوعغــــــير مــــــشر ً ومــــــا اتخــــــذ مــــــن اجــــــراء بن

حيــث لا يجــوز التوصــل إلى الأدلــة بوســائل غــير ) ٤٨٣م،ص٢٠١٨حــسني،(ًبــاطلا

مشروعة ولا الاستناد في الإدانة إلى دليل كان الحصول عليـه بوسـيلة محظـورة وغـير 

تاج (امشروعة والمقاصد يتوصل إليها بوسائل تفضي إليها وأسباب تابعة لها معتبرة به

، ويكون الاجراء باطل إذا خالف أحكـام الـشريعة الإسـلامية )٩٠هـ،ص١٤٢٥الدين،

 كل ": بالقول من نظام الإجراءات الجزائية)١٨٩(والأنظمة المرعية وفق نص المادة

ويجـب . "ًاجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية يكون بـاطلا

 أدلة مشروع متحصل عليه بوسائل مشروعة وألا تبنى على القاضي أن يبني الإدانة على

ًالإدانة على أدلة باطلة غير مشروعة تطبيقا للمبدأ الذي قررته المحكمة العليـا بـالقرار 

. "مـا بنـي عـلى باطـل فهـو باطـل"هـ المتضمن أن ٧/١١/١٤٣٥ في١٩/٣/٣رقم

ولا ) ٦٤هــ،ص١٤٤٢الحرقـان،(وبالتالي استبعاد أي دليل ناتج عـن اسـتيقاف باطـل

، وبالنسبة للأدلة غير المترتبـة عـلى الاسـتيقاف مبـاشرة لا ر قانونياثآتترتب عليه أي 

 لا ":من نظام الإجراءات الجزائيـة بقولهـا) ١٩٠(يمتد إليها البطلان وفق نص المادة

يترتب على بطلان الاجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقـة لـه 

ــن مب ــهإذا لم تك ــة علي ــراء . "ني ــلى اج ــزمن ع ــابق في ال ــراء س ــشترط أن الاج ــث ي حي

الاستيقاف وغير مبني عليه وبذلك فإن الأدلة القائمة وغير المبنية على الاستيقاف تعتبر 

ومن تـسند إليـه سـلطة . أدلة صحيحة وتبنى عليها الإدانة وتترتب عليها الآثار القانونية

 وفـق يعتـبر مـن رجـال الـسلطة العامـةمات ضبط المخالفـات وتنفيـذ الأوامـر والتعلـي

ت انتحـال حظـرمن نظام عقوبات انتحال صفة رجل الـسلطة العامـة، وقـد ) ١(المادة

نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة  من )٢( المادةصفة رجل السلطة العامة
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وعاقبة على ذلك بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عـلى خمـسين ألـف ريـال أو 

 وبالتالي انتحال صفة رجل السلطة العامـة جريمـة يعاقـب عليهـا في النظـام حداهمابإ

ولو تم انتحل شـخص صـفة رجـل الـسلطة العامـة وقـام باسـتيقاف المـارة . السعودي

فيجب على كل من شاهده من رجال السلطة العامة أو رجال الضبط القضائي أو الأفراد 

طة أو تـوفرت قـرائن عـلى مـساهمته في العاديين القبض عليـه وتـسليمه لمركـز الـشر

 إذا "من نظـام مديريـة الأمـن العـام مـن أنـه) ١٥١(ًالجريمة استنادا لعموم نص المادة

شوهد الجاني متلبس بالجريمة أو وجـدت قـرائن تـدل عـلى وقوعهـا أو الـشروع في 

أن يبـادر المحقـق ...تتخذ في حقه الإجراءات الأصولية في القبض عليـه ...ارتكابها 

وبالتالي بمجـرد رؤيـة جريمـة انتحـال صـفة رجـل الـسلطة العامـة . "اشعار المرجعب

متلبس بها يجيز القبض عليه من رجال الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة وحتى 

من قانون الإجراءات الجنائيـة والتـي ) ٣٧(الأفراد العاديين، وتقابل هذه المادة المادة

ًاني متلبـسا بجريمـة مـن رجـال الـسلطة العامـة أو تفيد بأنه يجوز لكل من شـاهد الجـ

وبعـد هـذا . الأفراد العاديين أن يسلمه لأقرب مركز شرطة من غير الحاجة لأمر ضـبط

التحليل وبالمقارنة يتبين اتفاق النظام السعودي والقانون المصري في ضبط من شوهد 

ــ ــبس به ــة متل ــت الجريم ــشرطة إذا كان ــز ال ــسليمه لمرك ــة وت ــبس بالجريم ا ودون متل

استصدار إذن من النيابة العامة، وأن الاستيقاف باطل لمخالفته النص، والفـرق بيـنهما 

أنه في النظام يجب القبض على مرتكب الجريمة متى ضبطت الجريمة متلبس بهـا أو 

وجدت قرائن تدل على ارتكاب الجريمة بينما في القانون المصري يجوز القبض متى 

ويثـار . و جنحة أي يشترط قيام حالة التلـبس بالجريمـةضبط الشخص متلبس بجناية أ

ــشأن ــساؤل ب ــةت ــاوز الــصلاحية الوظيفي ــة  تج ــسلطة العامــة ومقاوم ــل رجــل ال ــن قب  م

الاستيقاف الباطل لعدم توفر أسبابه وعليـه لا تجـوز مقاومتـه لأن الاسـتيقاف مـشروع 



  
)٢٦٩٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

سبة لتجاوز لرجل السلطة العامة ورجل الضبط القضائي وسبقت الإشارة لذلك، وبالن

حدود سلطته فيجوز الدفع بـبطلان الاسـتيقاف، وللمتـضرر مـن الاسـتيقاف المطالبـة 

بحقة عبر القنوات الرسمية وإقامة دعوى قضائية إذا لزم الأمر لاسـيما في حـال كانـت 

ــلازم وا ــن ال ــر م ــدة أكث ــتيقاف م ــة الاس ــن إطال ــسيمة م ــة ج ــة الإداري ــضاع المخالف خ

   . وحبس حريتهازجَالمستوقف للتفتيش والاحت



 )٢٦٩٨( ا  ت امديا  رم مم درا  

ما ا  
  ظا ات و  

المخالفات الادارية قد ترقي إلى مـستوى الجـرائم الجنائيـة باعتبارهـا أفعـال خطـيرة 

 رجل الـسلطة العامـة وغـيره مـن ومحظورة يترتب عليها المساءلة الجنائية كأن يتعمد

 أو حـبس ستيقاف القـبضلاستيقاف أو تعمد بارجال الضبط القضائي استطالة مدة الا

، ًالتوقيف غير المشروع باسـم الوظيفـة العامـة واعـتمادا عـلى سـلطة الوظيفـةب الحرية

 تشكل مخالفة إداريـة قـد ترقـى إلى جريمـة إسـاءة اسـتعمال الـسلطة أو وهذه الأفعال

من المرسوم الملكي رقم ) ٢/٥(استغلالها وسوء الاستعمال الإداري إذا تنص المادة

 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات  بأنههـ١٣٧٧ذو القعدة / ٢٩  وتاريخ٤٣

أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألـف ريـال كـل موظـف ثبـت ارتكابـه لإحـدى الجـرائم 

 وذكر من ضمنها إساءة المعاملة أو الاكراه باسـم الوظيفـة كالتعـذيب أو شار إليهاالم

سجن ويلاحظ عدم النص على القسوة وسلب الحريات الشخصية ويدخل في ذلك ال

الاستيقاف ضمن جرائم الموظف وفي تقديري أن الاستيقاف بغـير وجـه حـق يـدخل 

ضمن جرائم الموظف من رجال السلطة العامة وغـيرهم مـن رجـال الـضبط القـضائي 

ومن ثم يخضع للعقوبة المقررة في النظام لمنع تجاوز رجال الـسلطة العامـة بتجـريم 

ريات الحة والتي قد ترقى إلى جرائم جنائية ولحماية حقوق وتلك المخالفات الاداري

 واستطالة الاستيقاف مدة أكثر من الوقت اللازم من .من الانتهاك والتعدي على الأفراد

من ) ٣٥(قبل رجل السلطة العامة؛ تعتبر قبض بغير وجه حق وفي ذلك مخالفة للمادة

قبض على الأشخاص إلا بإذن من نظام الإجراءات الجزائية حيث تقضي بأن لا يجوز ال

من نظام مديرية الأمن العام بأنه يجب ) ١٥٢(النيابة العامة كما نصت على ذلك المادة

وأي مخالفة لضوابط . أخذ أذن المرجع بالقبض على المتهم إذا دعت الضرورة لذلك

الاســــتيقاف وضــــمانات المــــستوقف تعــــرض مرتكبهــــا للمــــسئولية الجنائيــــة 



  
)٢٦٩٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 تخـالف والمخالفات الادارية للمهام الوظيفيـة). ٩٢هـ،ص١٤٣٣ة،الشواف(والتأديبية

 ومحظور على الموظف الحكومي ارتكابهـا إلا أنهـا لا مقتضى ونزاهة الوظيفة العامة

ترقــى إلى مــستوى الجريمــة الجنائيــة وتقــف المــساءلة التأديبيــة عنــد حــد المخالفــة 

در من الموظف الحكومي يص  كل تصرف وتعرف المخالفات الادارية بأنها. الادارية

 كـل مـا الترفـع عـن ينبغي وويخل بواجبات الوظيفة أو ينتهك المحظورات الوظيفية؛ 

ويتعين عـلى رجـل الـسلطة العامـة .  الوظيفة بنزاهةمسي حتى لا يخل بشرف الوظيفة

انفاذ القانون وضبط المخالفـات وفـق صـحيح النظـام والقـانون عنـد قيامـه باسـتيقاف 

ــخاص و ــة أعليــه الأش المــساس بحقــوق وحريــات ولا يتجــاوز صــلاحياته الوظيفي

 وعند الاخلال بواجبات الوظيفـة العامـة ،)٢٢٠هـ،ص١٤٣٦الطهراوي، (الأشخاص

يتم توقيع العقوبة التأديبية بحقه في حال ثبوت المخالفة الوظيفة وارتكاب محظورات 

المخالفـات و. بعد التحقيق مع الموظف ومحاكمته أمام المجلس التأديبي المختص

 ومن الأمثلة على ذلك المساس بكرامة الوظيفة وشرفها، وعدم ةروصمحالإدارية غير 

حسن التعامل مع جمهور المستفيدين من الخدمة، وإفشاء الأسرار التي يطلـع عليهـا 

بحكم وظيفته، وإساءة استعمال السلطة، واسـتغلال النفـوذ، وقبـول الرشـوة والهـدايا 

 ، بالتجارة، والجمع بين وظيفتـه ومهنـة أخـرى بـلا تـرخيصوالإكراميات، والاشتغال

 مؤاخـذ عـلى ورجل السلطة العامـة.  وكرامتهاالوظيفيةوشرف   نزاهةوكل ما يخالف

وعليه الابتعاد عن تصرفاته ومسئول عنها، وعن حسن سير العمل في نطاق اختصاصه 

 يتنـافى مـع  الوظيفـة والترفـع عـن كـل مـا ومحظـورات الوظيفيـةالإخلال بالواجبـات

 قيام المسؤولية التأديبية وبالتـالي  المخالفات الوظيفيةيترتب علىو؛ واجبات الوظيفة

 حيـث وردت قائمـة بالعقوبـات التأديبيـة بالنظـام ووفـق نـص تعرضه للعقوبة التأديبيـة

من نظام قوى الأمن الداخلي، وذلك من أنه بعد انتهـاء التحقيـق يحفـظ ) ١٢٧(المادة



 )٢٧٠٠( ا  ت امديا  رم مم درا  

 الأوراق إلى مجلس تـأديبي للمحاكمـة ويختـار المجلـس التـأديبي التحقيق أو تحال

من النظام ) ١٥٧(وقد بينت المادة. العقوبة المناسبة والملائمة من العقوبات المقررة

 :ذاته العقوبات التي يجوز توقيعها على رجال السلطة العامة من منسوبي الشرطة وهي

  الإنذار  -أ

  التوبيخ-ب

  خدمات اضافية-ج

 التوقيف -د

  تأجيل موعد العلاوة أو الحرمان منها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة -هـ 

 الخصم من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على أن يكون الخصم بنسبة لا تزيد -و

 % ٢٥على 

  خفض الراتب دون الرتبة -ز

  خفض الرتبة دون الراتب -ح

 ً خفض الراتب والرتبة معا–ط 

  الفصل من الخدمة –ى 

  الطرد من شرف الخدمة العسكرية–ك 

 



  
)٢٧٠١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ا  

 : توصل هذا البحث إلى النتائج أدناه والتوصيات المشتقة منها التالية

 النتائج وهي كآلاتي–أو : 

  وحفـظ الأمـن في الضبط الإداري منع الجرائم قبل وقوعهـا لرجال السلطة العامة-١

قواعد خاصة في نظام مديرية الأمن العام ولم ينص عليها في  بف الاستيقاقد تم تنظيمو

  .نظام الإجراءات الجزائية السعودي

ــتيقاف  ل-٢ ــق في اس ــضائي الح ــضبط الق ــال ال ــرؤوسي رج ــة م ــسلطة العام ــال ال رج

لا يجـوز تفتـيش وبـذلك الأشخاص لإظهار الحقيقة وكشفها، ولا توابـع للاسـتيقاف 

 في التنقـل المـستوقف الاسـتيقاف تقييـد حريـة نـد عيجـوزو ،المستوقف المشتبه بـه

ًوالتجول والحركة عرضا عابرا لبعض الوقت ولا يتجاوز   مدة أكثر من الوقت احتجازهً

 .  واقتياده لمركز الشرطةاللازم

 لا يجوز التوصل إلى الأدلة وبناء الادانة على استيقاف غير مشروع وكل ما ترتـب -٣

 .    اطلعليه واتصل به من الاجراءات ب

 اخضاع المستوقف لحبس الحرية والتفتيش والاقتياد واطالة الاستيقاف مدة أكثر -٤

 .من اللازم مخالفة ادارية قد ترقى لجريمة جنائية متى توفر القصد الجنائي للجريمة

م –والتوصيات هي كالتالي ونوصي بـ :  

راءات الجزائيـة، وأن  قد يستحسن إيراد قواعد خاصة بالاسـتيقاف في نظـام الإجـ-١

ينص على ضمانات للمستوقف المشتبه به كما يـنص عـلى أنـه يجـوز لرجـل الـسلطة 

 . العامة استيقاف الأشخاص



 )٢٧٠٢( ا  ت امديا  رم مم درا  

 يقدر رجل السلطة العامة مـدة الاسـتيقاف بوقـت كـافي لتحقيـق غايـة الاسـتيقاف -٢

 يـترجح وإزالة الظنون من ذهن رجل السلطة العامة فإما تنتفي الشبهة ويخلى سبيله أو

 .  الاشتباه بقرائن وأمارت قوية فيتم ضبط الشخص المشتبه به واقتياده لمركز الشرطة

 



  
)٢٧٠٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
اا   

 أو-مما ا   

 الرقابـة عـلى اعـمال مـأموري الـضبط القـضائي في . البحر ممدوح خليل وآخـرون

 م٢٠٢٢دار النهضة العربية، . التشريع الإماراتي والمقارن

  دار الجامعـة الجديـدة. شرح قانون الإجراءات الجنائيـة .  محمد زكي أبو عامر- 

 م٢٠٠٥. الإسكندرية 

  الإجراءات الجنائيـة المقارنـة والنظـام الاجرائـي في المملكـة . بلال أحمد عوض

 هـ ١٤١١القاهرة ،  –دار النهضة العربية . العربية السعودية 

  نـائي وتطبيقاتهـا في المملكـة أصـول التحقيـق الج. تاج الدين مدني عبد الرحمن

 ، الريـاض –مركز البحـوث بمعهـد الإدارة العامـة . العربية السعودية دراسة مقارنة 

 هـ١٤٢٥

  مطبعة الاسـتقلال . مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري . عبيد رؤف– 

 م١٩٧٦القاهرة ، 

  م١٩٨٠ ، ن.د.ةالمشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائي. عبيد رؤف  

  هـ١٤٤٢، ن. د.شرح نظام الإجراءات الجزائية . الحرقان عبد الحميد عبد االله 

  الملامـح العامـة لنظـام الإجـراءات الجزائيـة الـسعودي . الحجيلان صلاح إبراهيم

 هـ١٤٢٧منشورات الحلبي الحقوقية ، . ودوره في حماية حقوق الإنسان 

  ًءات الجنائية وفقـا لأحـدث التعـديلات شرح قانون الإجرا. حسني محمود نجيب

 م٢٠١٨الإسكندرية ،  –دار المطبوعات الجامعية . التشريعية 

  إجراءات التحقيق والمحاكمـة في نظـام الإجـراءات . خليفة حسن محمد إبراهيم

الريـاض  –مركـز البحـوث والدراسـات بمعهـد الإدارة العامـة .الجزائية الـسعودي 

 هـ١٤٤٠،



 )٢٧٠٤( ا  ت امديا  رم مم درا  

 م١٩٩٠مكتبة غريب، . الإجراءات الجنائية. الدهبي إدوارد غالي  

  م١٩٨١، ن.د. الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية . سرور أحمد فتحي 

  دار النهـضة العربيـة ، . الوجيز في قانون الإجـراءات الجنائيـة . سرور أحمد فتحي

 م ١٩٨٢

  دار . قض ًالإجراءات الجنائية معلقا عليها بالفقه وأحكام الـن. سلامة مأمون محمد

 م٢٠٠٥ القاهرة، -الفكر العربي، 

  ــد ــاد عب ــة . شــكر إي ــة دراســة مقارن ــاء الإجــراءات الجزائي . الحــق في الــصمت أثن

 م٢٠١٩منشورات الحلبي الحقوقية ، 

 مكتبـة . الوجيز في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي. شريف السيد محمد

  هـ١٤٣٧العالم العربي ، 

  مـشورات الحلبـي،. توقيـف الاحتيـاطي دراسـة مقارنـة ال. الشريف عمرو واصـف  

  م٢٠١٠

  القـاهرة  –عالم الكتـب .الموسوعة الشرطية القانونية . الشهاوي قدري عبد الفتاح

  م١٩٧٨،  

 التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في مرحلتي الاستدلال . الشوافة خالد شارع

 هـ١٤٣٣ض، الريا–مكتبة القانون والاقتصاد . والمحاكمة

  سلطات مأمور الضبط القضائي ، المكتبة القانونيـة سـامي . طنطاوي إبراهيم حامد

 م١٩٩٧باب الخلق،  –البارودي 

 هـ١٤٣٦ ن،. د.القانون الإداري السعودي. الطهراوي هاني علي 



  
)٢٧٠٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

  الموسـوعة العربيـة الجنائيـة للتحقيـق والادعـاء . العنزي حجـاب عـائض حجـاب

 هـ١٤٣٠الرياض ، ن ، .د. ية تطبيقية مقارنة العام دراسة نظرية ميدان

 مكتبــة . قــانون الإجــراءات الجنائيــة الــسعودي. العوابــدة محمــد عــب الجليــل

   هـ١٤٣٩ الدمام، -المتنبي

 تطور الإجراءات الجنائية في الملكـة العربيـة الـسعودية . لقحطاني عبد االله مرعي ا

 هـ ١٤١٨، ١، ج١ط. دراسة مقارنة 

 مكتبـة القـانون . الوسيط في شرح نظـام الإجـراءات الجزائيـة. الكاملي محمد علي

  هـ١٤٤١ الرياض، -والاقتصاد

  ــسن صــادق ــفاوي ح ــة مــع . المرص المرصــفاوي في قــانون الإجــراءات الجنائي

منـشأة . ًتطوراته التشريعية ومذكراته الايضاحية وأحكام الـنقض في خمـسين عامـا 

 هـ ١٩٨١ الإسكندرية ، -معارف 

 ــرغلاني كــما مطبعــة . إجــراءات الــضبط والتحقيــق الجنــائي . ل سراج الــدين م

 هـ١٤٢٥النرجس، 

  إجـراءات التحقيـق في نظـام الإجـراءات . المحبوب يوسـف عبـد العزيـز إبـراهيم

 هـ١٤٢٧ الرياض ، -مطابع الحميضي. الجزائية السعودي 

 ــة . المقــصودي محمــد أحمــد ــائي والإجــراءات الجنائيــة في المملك النظــام الجن

 هـ١٤٣٦كندة للنشر والتوزيع، . عربية السعوديةال
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 الموجز في الضبطية القضائية والتحقيق الابتدائي وفقا لنظام . الملاح رضا حمدي

 الريـاض، -مكتبة القـانون والاقتـصاد. الإجراءات الجزائية السعودي دراسة مقارنة

  هـ١٤٣٠

 المحلة الكـبرى-ةدار الكتب القانوني. اعتراف المتهم فقها وقضاء . خليل عدلي  ،

 ت.د

 ــد. المنــشاوي محمــد أحمــد ــة الــسعودي الجدي . شرح نظــام الإجــراءات الجزائي

  هـ١٤٣٧مكتبة العالم العربي، 

 ن،. د.إيـــضاحات عــلى نظــام الإجــراءات الجزائيـــة. الموجــان إبــراهيم حــسين 

  هـ١٤٣٠

 ــد ــلال أشرف أحم ــراءات . ه ــام الإج ــاطي في نظ ــبس الاحتي ــف والح ــدد التوقي م

 هـ١٤٣٧دار آل غالب للنشر والتوزيع، .  ية السعوديالجزائ

  م-اراتوا موا اما   

  م طبـــق أحـــدث ١٩٥٠ لـــسنة ١٥٠قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة المـــصري رقـــم

 م٢٠٢٠ لسنة ١٨٩التعديلات بالقانون 

  لـسنة ١٧قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الـصادر بالقـانون رقـم 

  م١٩٦٠

  هـ  ١٣٦٩نظام مديرية الأمن العام لسنة 

  هـ١٣٧٧نظام حماية نزاهة الوظيفة العامة لسنة  

  هـ١٣٨٤نظام قوى الأمن الداخلي لسنة   

  هـ١٤٠٨نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة لسنة  
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  هـــ المعــدل بــالأمر الملكــي رقــم ١٤٠٩نظــام هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام لــسنة

  هـ٢٢/٩/١٤٣٨ في ٢٤٠/أ

  هـ١٤١٢النظام الأساسي للحكم السعودي لسنة  

  هـ١٤٣٥نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة  

  هـ١٤٠٤لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي 

  هـ٧/١١/١٤٣٥ في١٩/٣/٣رقمقرار المحكمة العليا 

  –  ا   

 هـ   ١٤٣٦، ١٥المجلد . مجموعة الأحكام القضائيةالعدل . مركز البحوث بوزارة 

  م٢٠٠٤الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 
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